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سيد المرسلين    ىالحمد الله رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصلاة و السلام عل

.محمد إبن عبد اللهّ صلوات االله عليه  النبييّن  و سائر

و من شر    بك من شرور أنفسنااللّهم إنّـا نسألك أن تلهمنا رشدنا ، و نعوذ  "

و أرزقنا طهارة الأسرار و موافقة الأبرار ، و نعوذ بك   الأشرار و كيد الفجّار  

" .من أن نقول بغير علم أو نسعى في جهل أو مأثم    

أحمد االله ربّي أن أنعم عليّ بنعمته و وفقني حتى أصل لهذا المستوى

و ما توفيقي إلاّ باالله عليه توكّلت و إليه أنيب
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ــــــــوفّ  ــــــــه ونشــــــــأ صــــــــحیحا فإإذا ت ــــــــد أركان ــــــــي العق ــــــــرت ف ــــــــه یرت ــــــــين ــــــــاره الت قصــــــــدها ب آث

، لتزمـــــا بـــــهإوتخلـــــص لـــــه قوتـــــه الملزمـــــة وبالتـــــالي وجـــــب علـــــى أطرافـــــه تنفیـــــذ مـــــا ، المتعاقـــــدین

، ف بقاعــــدة العقــــد شــــریعة المتعاقــــدینذلــــك لأن العقــــد ملــــزم لأطرافــــه ، وهــــذه القــــوة هــــي التــــي تعــــر 

رف لهــــــؤلاء الأشــــــخاص المتعاقــــــدین وینصــــــالتــــــي مفادهــــــا أنــــــه لا یتقیــــــد بهــــــذه القــــــوة الملزمــــــة إلاّ 

لتـــــزام المتعاقـــــدین علـــــى موضـــــوع العقـــــد فقـــــط بمعنـــــى مـــــا تـــــم إیقتصـــــر دونهـــــم أثـــــر العقـــــد ، كمـــــا

قـــــدین فإنـــــه لا تنصـــــرف اعلیـــــه ، فـــــإذا كانـــــت آثـــــار العقـــــد تتحـــــدد مـــــن حیـــــث نطاقهـــــا بالعتفـــــاقالإ

.المتعاقدین أو بنسبیة آثار العقدإلى الغیر وهو ما یعرف بقصور حكم العقد على 

فــــي العقــــد فإنــــه لا یلتــــزم بمقتضــــاه ولا یســــتفید منــــه ولا اً وعلیــــه فــــإذا لــــم یكــــن الشــــخص طرفــــ

ــــقق بموجبــــه فهــــل یكتســــب أي حــــ دة عــــدم نفــــاذ ؟ أم أنــــه یســــتوجب إعمــــال قاعــــهــــذا المفهــــوم مطل

.العقد في حق الغیر؟

 فالعـــــــام والخلـــــــ فب كـــــــل شـــــــخص تربطـــــــه صـــــــلة بالمتعاقـــــــدین ، كـــــــالخلجالتعاقـــــــد یســـــــتو 

أثـــــر العقـــــد یمتـــــد كـــــذلك إلـــــى الغیـــــر الأجنبـــــي وهـــــو مـــــا كمـــــا  أنّ الخـــــاص والـــــدائنین العـــــادیین، 

ــــــي حقوقــــــاً شــــــتراطیســــــمى بالإ ــــــر بحیــــــث یكتســــــب هــــــذا الأجنب دون أن یكــــــون مــــــن لمصــــــلحة الغی

لتزام لـــم یشـــترك فـــي إبرامـــه كمـــا فـــي التعهـــد عـــن الغیـــرإلا یلتـــزم بـــالأطـــراف المتعاقـــدین ، كمـــا 

.فللغیر هنا الحریة في قبول التعهد أو رفضه 
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موضــــــوع علــــــى لتــــــزام المتعاقــــــدین ومــــــن تــــــربطهم صــــــلة بهــــــم مقصــــــور فقــــــط عتبــــــار أن إإب

وجــــب تحدیــــد مضــــمون العقــــد مــــن خــــلال قواعـــد تفســــیره التــــي تســــهل لنــــا الكشــــف عــــن إرادة  العقـــد

عـــــن  ، بحیـــــث یصـــــبح كـــــل طـــــرف مســـــؤولاً فـــــي تنفیـــــذ مـــــا تولـــــد مـــــن الالتزامـــــاتة المتعاقـــــدینونیّـــــ

، والتـــــي لا لتـــــي تعتبـــــر كجـــــزاء للقـــــوة الملزمـــــةلتـــــزم بـــــه وهـــــذه هـــــي المســـــؤولیة العقدیـــــة امـــــا إتنفیــــذ

ــــد تقــــوم إلاّ  ــــى التنفیــــذ إعن ــــذ العینــــي فالأصــــل أن یجبــــر المــــدین عل العینــــي مــــا بقــــي ســــتحالة التنفی

، ومتــــى صــــار مســــتحیلا وكــــان المــــدین هــــو المســــؤول عــــن عــــدم التنفیــــذ حكــــم علیــــه هــــذا ممكنــــا

.بتعویض الضرر الناتج عن ذلك 

العقــــــد وذلــــــك عــــــن طریــــــق نحــــــلالكمــــــا أوجــــــد المشــــــرع كــــــذلك أســــــباب قانونیــــــة وقررهــــــا لإ

للجــــانبین ، بحیــــث یجــــوز للطــــرف ملزمــــاً حیــــث یكــــون العقــــد القــــائم عقــــداً الفســــخ الــــذي لا یقــــع إلاّ 

.الآخر طلب فسخ العقد أو یدفع بعدم التنفیذ 

لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین ؟الملزمة أثر القوة  عننتساءلومن هذا المنطلق 

فـــي الفصـــل  ضتقســـیم بحثنـــا إلـــى فصـــلین ، نعـــر    ا ارتأینـــوللإجابـــة عـــن هـــذه الإشـــكالیة 

الأول القــــــــوة الملزمــــــــة بالنســــــــبة للأشــــــــخاص ، وفــــــــي الفصــــــــل الثــــــــاني القــــــــوة الملزمــــــــة بالنســــــــبة 

.للموضوع 
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القوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص:الفصل الأول 

مبـــــدأ هـــــام هـــــو مبـــــدأ نســـــبیة أثــــــر  إلـــــىللعقـــــد بالنســـــبة للأشـــــخاص الملزمـــــةتخضـــــع القـــــوة

ـــــ ـــــذي نقصـــــد ب ـــــزم إلاّ أ هالعقـــــد وال ـــــره إلا فـــــي مواجهـــــة  ن فـــــلای المتعاقـــــدن العقـــــد لا یل ـــــتج أث ـــــه ین طرفی

ــــد وتترتــــب علیــــهفالأصــــل فــــي الحقــــوق والالتزامــــات ذمــــة  إلــــىتنصــــرف  هــــاأنّ التــــي تنشــــأ عــــن العق

الآثـــــار لا تتوقــــــف  أن هـــــذه إلا، العقـــــد لا یفیـــــد ولا یضــــــر غیـــــر طرفیـــــهف ،دون ســـــواهماالمتعاقـــــدین

بــــل یمثـــــل یمثــــل نفســــه فحســــبالمتعاقــــد لالأنّ خلفهمــــا  إلـــــىمتــــد ت، بــــل كــــذلك عنــــد طرفــــي العقــــد

كمـــــا یـــــؤثر العقـــــد فـــــي حقـــــوق دائنـــــي المتعاقـــــد العـــــادیین نتیجـــــة مـــــا یـــــؤدي العقـــــد مـــــن خلفـــــه أیضـــــا 

.نقصان في الضمان العام للدائنینزیادة أو

تترتــــــب علیــــــه حقــــــوق وواجبــــــات ،(1)مــــــن ثمــــــة فالعقــــــد یعــــــد بالنســــــبة لأطرافــــــه تصــــــرفا قانونیــــــا 

.(3)تكون نافذة في حقهم ،(2)بینما یعتبر بالنسبة للغیر مجرد واقعة قانونیة 

المبحــــــث الأول آثــــــار فــــــي  عــــــرض نبحثــــــین ملدراســــــة هــــــذه الآثــــــار قســــــمنا هــــــذا الفصــــــل إلــــــى 

ــــى المتع ــــي تنصــــرف إل ــــدائنین العــــادیینالعقــــد الت ــــف وال ــــاني اقــــدین والخل ف نصــــراإ، وفــــي المبحــــث الث

ــــــد بالنســــــبة إ ــــــر العق ــــــر وهــــــوأث ــــــى الغی ــــــهالإ ل ــــــذي یكتســــــب فی ــــــق ســــــتثناء ال ــــــا عــــــن طری ــــــر حق الغی

.شتراط لمصلحته  والتعهد عنهالإ

ــــــانوني -)1( ــــــد أو الإرادة :نقصــــــد بالتصــــــرف الق ــــــق العق ــــــك عــــــن طری ــــــة وذل ــــــزام الإرادی هــــــو مصــــــدر مــــــن مصــــــادر الالت

محمـــــــد حســـــــنین ، الـــــــوجیز فـــــــي نظریـــــــة الالتـــــــزام مصـــــــادر الالتزامـــــــات وأحكامهـــــــا فـــــــي القـــــــانون المـــــــدني _أنظـــــــر.المنفـــــــردة

.10.، ص1983المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ، ط .الجزائري ، د

ي كــــــذلك مــــــن مصـــــادر الالتــــــزام غیــــــر الإرادیــــــة وتتمثــــــل فـــــي العمــــــل غیــــــر المشــــــروع أي الفعــــــل هــــــ: الواقعـــــة القانونیــــــة -(2)

وأخیــــرا فــــي القــــانون ، أنظــــر محمــــد حســــنین ، المرجــــع نفســــه )الفعــــل النــــافع (الضــــار أو كــــذلك فــــي الإثــــراء بــــلا ســــبب 

. 10. ص
.397.، ص2010شر ، الجزائر ط ؛ موفر للن.علي فیلالي ، الالتزامات ، النظریة العامة للعقد ، د -(3)
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ینیأثر العقد إلى المتعاقدین والخلف والدائنین العادانصراف :المبحث الأول 

تنصــــــرف ن، وأول مــــــعقــــــد كســــــب الحقــــــوق وتحمــــــل الالتزامــــــاتنقصــــــد بانصــــــراف آثــــــار ال

، أو قــــــد شـــــخص المتعاقـــــد قــــــد یمـــــوت ویتـــــرك مـــــالاً ، غیـــــر أن الإلـــــیهم هـــــذه الآثـــــار هـــــم المتعاقــــــدین

یتصــــرف فــــي مالــــه أثنــــاء حیاتــــه ومــــن هنــــا وجــــد الخلــــف العــــام والخلــــف الخــــاص ، بالإضــــافة إلــــى 

.(4)الدائنین العادیین والذین یتأثرون بالعقد بما یزید أو ینقص من الضمان 

ا ســــواء الخلــــف العــــام أو مــــالعقــــد ینصــــرف إلــــى المتعاقــــدین و إلــــى خلفهأثــــر نّ إمــــن ثمــــة فــــ

.و إلى الدائنین العادیین أالخلف الخاص 

أثر العقد بالنسبة للمتعاقدین والخلف :المطلب الأول 

لـــــه  ینصـــــرف أثـــــر العقـــــد بمجـــــرد انعقـــــاده إلـــــى المتعاقـــــدین فیصـــــبح كـــــل منهمـــــا دائنـــــا بمـــــا

.ویمثل العاقد في تصرفه خلفه العام والخاص ومدینا بما علیه

بالنسبة للمتعاقدین:الفرع الأول 

سمهما ولحسابهما ، ومن ثمة فیلتزم كل طرف بما إن هما طرفا العقد الذي یبرمانه باالمتعاقد

وقد نصت، (5)حترام القانون ، لأن العقد یعتبر كالقانون بالنسبة لهم إلتزامهما بإبه العقد من آثار كرتّ 

إلا باتفاق ولا تعدیلهنقضهیجوزالعقد شریعة المتعاقدین ، فلا«:على أنّ ج  .م .قمن  106م 

(6).»الطرفین ، أو للأسباب التي یقررها القانون 

ـــوانین الـــبلاد العربیـــة ، د-(4) ـــد فـــي ق ط ؛ دار النهضـــة العربیـــة للطباعـــة والنشـــر .عبـــد المـــنعم فـــرج الصـــده ، نظریـــة العق

.527–526.، ص ص  1974لبنان 
ـــــزام-(5) ـــــزام ، مصـــــادر الإلت ـــــة العامـــــة للإلت ـــــي ســـــلیمان ، النظری ـــــي عل ـــــري ، طعل ـــــانون المـــــدني الجزائ ـــــي الق ؛ دیـــــوان 6.ف

.85.، ص 2005المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 
. ع.ر. ، المتضـــــــمن القـــــــانون المـــــــدني ، المعـــــــدل والمـــــــتمم ، ج1975ســـــــبتمبر 26مـــــــؤرخ فـــــــي 75/58أمـــــــر رقـــــــم -(6)

78.
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ــــــو كــــــان فــــــاوم ــــــإد هــــــذه المــــــادة أن یلتــــــزم المتعاقــــــدین بالعقــــــد كمــــــا ل بالقــــــانون ، حیــــــث لا  التزامً

بمعنــــــى لا الآخــــــربموافقــــــة المتعاقــــــد إلالتزاماتــــــه أو یعــــــدل منهــــــا إیجــــــوز لأحــــــدهما أن یــــــنقص مــــــن 

ــــي الإ ــــاق مــــع الطــــرف الآخــــر أو فــــي بعــــض الحــــالات بالإ إلالتــــزام یســــري كــــل نقــــص أو تعــــدیل ف تف

الحــــــالات التــــــي یجیزهــــــا ویقررهــــــا القــــــانون لتعــــــدیل ،  ومــــــن بــــــین هــــــذه (7)التــــــي یجیزهــــــا القــــــانون 

فــــي دراســــتنا هــــذه أو یقررهــــا لنقصــــه إذا ســــنتطرق الیهــــا لاحقــــا العقــــد مــــثلا الظــــروف الطارئــــة التــــي 

.(8)كان العقد مخالفا للنظام العام 

آخــــر یكــــون وكــــیلا إبــــرام العقــــد بنفســــه أو بواســــطة شــــخص  ةیباشــــر الشــــخص المتعاقــــد عملیــــ

عنـــه ، فمـــا ینشـــأ عـــن  انأجنبیـــمـــافـــي العقـــد بـــل هخیـــرین طرفـــاً هـــذین الألا یعتبـــرنـــه ، و أو نائبـــا ع

.(9)الأصیل العقد من حقوق وواجبات تضاف إلى ذمة 

كمــــا  یتعاقــــد الشــــخص مــــع نفســــه ، و علیــــه فإننــــا ســــنعرض النیابــــة فــــي التعاقــــد فــــي نقطــــة أولــــى 

.قد الشخص مع نفسه في نقطة ثانیة ومن ثمة تعا

في التعاقد النیابة : أولا  

إذا أبــــرم النائــــب فــــي حــــدود نیابتــــه «:التــــي تــــنصّ علــــى ج . م.ق مــــن 74 .م طبقــــا لــــنص

ــــ ــــد م ــــا ینشــــأ عــــن هــــذا العق ــــإن م ــــدا باســــم الأصــــیل ، ف ــــى عق ــــات یضــــاف إل ــــوق والتزام ن حق

إذا لــــم یعلــــن المتعاقــــد وقــــت إبــــرام العقــــد أنــــه «:نفــــس القــــانونمــــن 75 .وم،(10)».الأصــــیل

، فـــإن أثـــر العقـــد لا یضـــاف إلـــى الأصـــیل دائنـــا أو مـــدینا ، إلا إذا كـــان مـــن یتعاقـــد بصـــفته نائبـــا 

ــــم بوجــــود النیابــــة أو كــــان أالمفــــروض حتمــــا  ــــب یعل ــــد معــــه النائ ــــده أن  يســــتو ین مــــن تعاق عن

.(11)»یتعامل مع الأصیل أو النائب 

.86.علي علي سلیمان ، المرجع السابق ، ص -(7)
.86.المرجع نفسه ، صعلي علي سلیمان ،-(8)
.398.علي فیلالي ، المرجع السابق ، ص -(9)

.المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، المرجع السابق  58/ 75 رقم أمر_ (10)

.المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، المرجع نفسه 75/58أمر رقم _ (11)
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تحـــــــل إرادة شـــــــخص معـــــــین یســـــــمى النائـــــــب محـــــــل إرادة شـــــــخص آخـــــــر هـــــــو النیابـــــــة أن 

الأصـــــیل فــــــي إبـــــرام تصــــــرف قــــــانوني الـــــذي تنصــــــرف آثــــــاره إلـــــى ذمــــــة الأصــــــیل ولـــــیس إلــــــى ذمــــــة 

ــــر عــــن كمــــا النائــــب ، وعلیــــه  یبــــرم النائــــب العقــــد باســــم ولحســــاب الأصــــیل یتصــــرف ویتفــــاوض ویعب

بـــــر المتعاقـــــد معـــــه بأنـــــه یتعاقـــــد بصـــــفته فـــــإذا تصـــــرف النائـــــب فـــــي حـــــدود النیابـــــة وأخإرادة الأصـــــیل  

.(12)فإن آثار العقد من حقوق وواجبات تنصرف إلى ذمة الأصیل ، نائبا 

تعاقد الشخص مع نفسه:ثانیا 

یتعاقــــد هــــذا الشــــخص باســــمه ولحســــابه ویكــــون فــــي  أننقصــــد بتعاقــــد الشــــخص مــــع نفســــه ،

 فـــــه كلّ منقـــــولا لنفســـــهنفـــــس الوقـــــت نائبـــــا عـــــن الشـــــخص المتعاقـــــد معـــــه ، مـــــثلا كـــــأن یقـــــوم بشـــــراء 

ــــى ببیعــــهمعــــهالمتعاقــــد وفــــي هــــذه الحالــــة تنصــــرف آثــــار العقــــد مــــن حقــــوق وواجبــــات المشــــتري إل

ق وواجبـــــات البـــــائع للأصـــــیل ســـــمه ولحســـــابه كمـــــا وتنصـــــرف حقـــــو إالشـــــخص الـــــذي باشـــــر التعاقـــــد ب

، أمـــــا فـــــي الحالـــــة الثانیـــــة بمعنـــــى الشـــــخص الـــــذي نـــــاب عنـــــه الوكیـــــل هـــــذا بالنســـــبة للحالـــــة الأولـــــى 

فیجــــوز أن یتعاقــــد الشــــخص فــــي نفــــس الوقــــت ذاتــــه نائبــــا عــــن المشــــتري وتنصــــرف آثــــار العقــــد إلــــى 

فســــــه هــــــذین الشخصــــــین الآخــــــرین أي للبــــــائع وللمشــــــتري ولا تنصــــــرف للشــــــخص الــــــذي تعاقــــــد مــــــع ن

.(13)سمه ولا لحسابه إلأنه لم یتعاقد لا ب

بالنسبة للخلف :الفرع الثاني 

ــــه ب ــــى خلفائ ــــد نفســــه ، كمــــا ینصــــرف إل ــــى العاق ــــد إل ــــر العق ــــار أن الینصــــرف أث ــــد متإعتب عاق

، ویختلــــف حكــــم كــــل منهمــــا عــــن خاصــــاً وإمــــا یكــــون خلفــــاً عامــــاً الخلــــف إمــــا یكــــون خلفــــاً یمثلهمــــا و 

نصـــــراف أثـــــر العقـــــد بالنســـــبة إنصـــــراف أثـــــر العقـــــد إلیـــــه ، وعلیـــــه ســـــنعرض أولا إالآخـــــر مـــــن حیـــــث 

.للخلف العام ، ومن ثمة نتطرق إلى الخلف الخاص ثانیا 

.399.، المرجع السابق ، ص علي فیلالي-(12)
.400.، صنفسهعلي فیلالي ، المرجع-(13)
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الخلف العام: أولا 

صـــــرف العقـــــد إلـــــى المتعاقـــــدین والخلـــــف العـــــام ین«:علـــــىج  .م.ق مـــــن 108م  تـــــنص

لـــى الخلـــف إمـــا لـــم یتبـــین مـــن طبیعـــة التعامـــل أو مـــن نـــص القـــانون ، أن هـــذا الأثـــر لا ینصـــرف 

أنّ  ادةمـــال ن مـــن نـــص هـــذهیتبـــیّ ،(14)»العـــام ، كـــل ذلـــك مـــع مراعـــاة القواعـــد المتعلقـــة بـــالمیراث 

ــــــالمیراث ــــــة ب ــــــى ورثتــــــه دون الإخــــــلال بالقواعــــــد المتعلق مــــــا یبرمــــــه المــــــورث مــــــن عقــــــود ینصــــــرف إل

ـــــــي لا العـــــــام أولاً  فوفـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد ینبغـــــــي تحدیـــــــد المقصـــــــود بـــــــالخل ثـــــــم تبیـــــــان الحـــــــالات الت

ومـــــن ثمـــــة تحدیـــــد الحـــــالات التـــــي یصـــــبح فیهـــــا ثانیـــــاً ینصـــــرف فیهـــــا أثـــــر العقـــــد إلـــــى الخلـــــف العـــــام

.أخیراً الخلف العام من الغیر

المقصود بالخلف العام / أ 

ة ، أي یرثـــــه فـــــي كـــــل حقوقـــــه تـــــه المالیـــــالخلـــــف العـــــام هـــــو مـــــن یخلـــــف الشـــــخص فـــــي ذمّ 

كــــذلك  ،لتزاماتــــه وذلــــك یتحقــــق إذا لــــم یوجــــد إلا وراث واحــــد أو موصــــى لــــه بكــــل التركــــةوفــــي كــــل إ

مــــن المــــال عتبارهــــا مجموعــــاً إمــــة المالیــــة بمــــن الذّ هــــو الشــــخص الــــذي یخلــــف مورثــــه ویــــرث جــــزءاً 

.(15)و كالموصى له بثلث التركة أي المیراث الثلث أو الربع كالوارث إذا كان نصیبه ف

علیـــــه دا ترتبـــــت عنهـــــا حقـــــوق لـــــه والتزامـــــاتأثنـــــاء حیاتـــــه قـــــد أبـــــرم عقـــــو فـــــإذا كـــــان الســـــلف

ــــــه  ــــــه العــــــام وهــــــو مــــــا جــــــاءت ب ــــــى خلف ــــــد إل _المــــــذكورة أعــــــلاه _ج .م.ق مــــــن108م فإنهــــــا تمت

ــــه  ــــع بمــــا تنوالتــــي مفادهــــا أن ــــذي یتمت ــــف العــــام ال ــــد للخل ــــار العق ــــذإصــــرف آث ــــوق وینف كتســــبه مــــن حق

.المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، المرجع السابق 75/58أمر رقم _ (14)

2.، ط2.رح القانون المدني ، بالنظریة العامة للالتزامات ، نظریة العقد ،جحمد السنهوري ، شأعبد الرزاق -(15)

.731–730.، ص ص1998منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان 
ط ؛ دار هومة للطباعة و للنشرو التوزیع.یش ، الوجیز في مصادر الإلتزام ، العقد و الإرادة المنفردة ، دزكریا سرا_(16)

.135.، ص2013الجزائر
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تكـــــــون ، فـــــــي ذمـــــــة المـــــــورث وهـــــــو الســـــــلف التـــــــي  الـــــــدیون الثابتـــــــةلتزامـــــــات إلاّ إبمــــــا أوجبـــــــه مـــــــن 

.(16)مسؤولیته عنها في حدود التركة ، وما یزید على ذلك فلا یتعدى إلى أمواله الخاصة 

ــــــف العــــــام أن  ــــــوق القاعــــــدة بالنســــــبة للخل ــــــك أنّ الحق ــــــى ذل ــــــه و معن ــــــد ینصــــــرف إلی ــــــر العق أث

ــــدها العقــــد تنتقــــل إلیــــه بعــــد مــــوت الســــلف  و یشــــترط لإنتقــــال الحــــق مــــن الســــلف إلــــى ،(17)التــــي یولّ

ـــــال ، أمـــــا  ـــــف العـــــام أن یكـــــون مـــــن الحقـــــوق القابلـــــة للإنتق إذا كـــــان مـــــن الحقـــــوق غیـــــر القابلـــــة الخل

.لخلف العام للإنتقال كحق النفقة و حق الإنتفاع فلا ینصرف ل

فــــإن المشــــرع أمــــا بالنســــبة للإلتزامــــات الناتجــــة عــــن عقــــد أبرمــــه الســــلف إلــــى الخلــــف العــــام ،

ســــتناداً إ الجزائــــري جعــــل قواعــــد المیــــراث مــــن النظــــام العــــام ، التــــي لا یجــــوز الإتفــــاق علــــى مخالفتهــــا

 180/1م لأحكـــــام الشـــــریعة الإســـــلامیة حیـــــث لا تركـــــة إلا بعـــــد ســـــداد الـــــدیون وهـــــو مـــــا جـــــاءت بـــــه

:یؤخذ من التركة حسب الترتیب الأتي «:على أنه التي تنصج .أ .ق من

والدفن بالقدر المشروع ،مصاریف التجهیز1_

الدیون الثابتة في ذمة المتوفى 2_

.(18)»...الوصیة 3_

.731.عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص_ (17)

ـــــة 9مـــــؤرخ فـــــي 84/11قـــــانون رقـــــم _(18) ، المعـــــدل و المـــــتمم بموجـــــب أمـــــر رقـــــم ج . أ.المتضـــــمن ق1984جویلی

  . 15. ع.ر.ج. 2005فیفري 27مؤرخ في05/02

ـــــوارث  ـــــل إلـــــى ال ـــــدها العقـــــد تنتق ـــــوق التـــــي یول ـــــدأ خـــــاص ،إنّ الحق أمـــــا فیمـــــا یتعلـــــق بالإلتزامـــــات ففـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة مب

یقضـــــي بـــــأن لا تركـــــة إلاّ بعـــــد ســـــداد الـــــدیون ومعنـــــى ذلـــــك أن الإلتـــــزام لا ینتقـــــل مـــــن ذمـــــة المـــــورث الـــــى ذمـــــة الـــــوارث ، بـــــل 

ن هــــذا یبقــــى فــــي التركــــة حتــــى ینقضــــي و متــــى أصــــبحت التركــــة خالیــــة مــــن الــــدیون إنتقلــــت ملكیتهــــا الــــى الــــوارث ، ونفهــــم مــــ

أن الـــــوارث فـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة اذا كانـــــت إلتزامـــــات مورثـــــه لا تنتقـــــل إلـــــى ذمتـــــه فإنـــــه یتـــــأثر بهـــــا بـــــالرغم مـــــن ذلـــــك ، إذ 

أنظــــــر عبــــــد _.هــــــو لا یــــــرث التركــــــة إلا بعــــــد ســــــداد الــــــدیون ، فمــــــا یصــــــیبه مــــــن المیــــــراث إذن یــــــنقص بقــــــدر هــــــذه الــــــدیون

.731.، صالسابق الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع 
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الحالات التي لا ینصرف فیها أثر العقد إلى الخلف العام/ ب 

أثـــــر العقـــــد ینصـــــرف إلـــــى الخلـــــف العـــــام أحـــــوال مـــــن القاعـــــدة التـــــي تقضـــــي بـــــأنّ یســـــتثنى

إلــــــــى  ترجــــــــعوهــــــــي حــــــــالات اســــــــتثنائیةج  .م.ق مــــــــن 108 موردت الإشــــــــارة إلیهــــــــا فــــــــي نــــــــص 

مقتضـــــیات قواعـــــد المیـــــراث ، وهـــــذه الحـــــالات تتمثـــــل فـــــي إرادة المتعاقـــــدین وطبیعـــــة التعامـــــل وأخیـــــرا 

.نص القانون

في نص العقد تفاقالإ )  1

ـــــل الن علـــــى أنّ االمتعاقـــــدیتفـــــق  ـــــم بینهمـــــا قب ـــــى إمـــــوت ، لا تنصـــــرف آثـــــاره العقـــــد الـــــذي ت ل

ــــف ــــنص المــــادة (19)العــــام   الخل ــــك طبقــــا ل ــــى أســــاس أن العقــــد شــــریعة المتعاقــــدین وذل مــــن106عل

كــــأن یتفــــق الســــلف بــــالتزام الواعــــد ببیــــع منــــزل بشــــرط أن یــــتم ذلــــك وهــــو علــــى قیــــد الحیــــاة ج .م.ق

.العامة فا للنظام العام والآداب تفاق مخالیكون هذا الإلا  على أن ، (20)

طبیعة التعامل)2

ــــــى الخلــــــف العــــــام ، أن أســــــتثناء لعــــــدم انصــــــراف إنقصــــــد بطبیعــــــة التعامــــــل ك ثــــــر العقــــــد إل

برمـــــه الســـــلف مـــــن أن تنتقـــــل إلـــــى ألتزامـــــات المترتبـــــة عـــــن العقـــــد الـــــذي تـــــأبى طبیعـــــة الحقـــــوق والإ

عتبـــــــارات إلتزامـــــــات التـــــــي تكـــــــون محـــــــل والإمـــــــر بخصـــــــوص الحقـــــــوق الخلـــــــف العـــــــام ، ویتعلـــــــق الأ

أن ینتقــــل شخصــــیة ، مــــثلا حــــق الانتفــــاع فهــــو مــــن الحقــــوق التــــي تنقضــــي بمــــوت المنتفــــع مــــن دون 

عتبــــار شخصــــي فإنــــه ینقضــــي إلتــــزام ینشــــأ عــــن العقــــد علــــى أســــاس إإلــــى الورثــــة ، كــــذلك فــــإن كــــل 

.136.زكریا سرایش ، المرجع السابق ، ص -(19)
402.علي فیلالي ، المرجع السابق ، ص -(20)

.734.أنظر أیضا عبد الرزاق احمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص _
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ــــزم  ــــزم ،(21)بمــــوت الملت ــــل هــــذا كــــأن یلت ــــلا ینتق ــــإن مــــات ف رســــام أمــــام أحــــد الأشــــخاص برســــمه ، ف

.لتزام إلى ورثته الإ

نص القانون –3

نتقــــــال الحــــــق أو إثــــــر العقــــــد إلــــــى الخلــــــف العــــــام إذا نــــــص القــــــانون علــــــى عــــــدم أصــــــرف نلا ی

تنتهــــــي «:علــــــى ج  .م.ق مــــــن439/1 ملتــــــزام لــــــه  كمــــــا فــــــي عقــــــد الشــــــركة حیــــــث تــــــنص الإ

.(22)».علیه أو بإعساره أو بإفلاسه رشركة بموت أحد الشركاء أو الحجال

نقضــــاء الشـــركة فإنــــه لا ینصــــرف أثــــر العقــــد إوعلیـــه فــــإذا كــــان مــــوت أحـــد الشــــركاء یــــؤدي إلــــى 

(23)ج .م. ق.  مــــــــن 467م إلــــــــى خلفــــــــه العــــــــام بقــــــــوة القــــــــانون ، كــــــــذلك بالنســــــــبة لعقــــــــد الإیجــــــــار

العقــــد إلــــى ویهــــدف القــــانون مــــن منــــع انصــــراف آثــــار ،(24) ج.م. ق مــــن 586م  وعقــــد الوكالــــة 

ـــــــیح للشـــــــخص أن  ـــــــانون یب ـــــــة مـــــــن بعـــــــض تصـــــــرفات مـــــــورثهم ، فالق ـــــــة للورث ـــــــف العـــــــام ، حمای الخل

ــــة  ــــي حــــق الورث ــــذة ف ــــي هــــذا الصــــدد ناف ــــه ، فتكــــون تصــــرفاته ف ــــي كــــل أموال ومــــع ،(25)یتصــــرف ف

.ذلك یقید القانون حق المورث في التصرف في أمواله في حالات سنعرضها لاحقا

دیوان المطبوعات ؛ ، مصادر الالتزام  1. جادة ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ، دخلیل أحمد حسن ق-(21)

.117.، ص 1994الجامعیة ، الجزائر

.402.فیلالي ، المرجع السابق ، صو علي  . 136 .زكریا سرایش ، المرجع السابق ، ص_أنظر أیضا 

.المرجع السابق .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم75/58أمر رقم - (22)

  . 31ع . ر. ، یعدل ویتمم القانون المدني ، ج 2007ماي 13مؤرخ في 07/05قانون رقم -(23)
.نفسه المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرجع 75/58أمر رقم -(24)
منشأة المعارف ، الإسكندریة   ؛ط . المبادئ الأساسیة في القانون ، درمضان أبو السعود ، همام محمد محمود ، -(25)

  . 489. ص، 1996
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الخلف العام من الغیرحالات یصبح فیها / ج 

ـــــــر إنّ  ـــــــا مـــــــن الغی ـــــــر أحیان ـــــــد یعتب ـــــــف العـــــــام ، فق ـــــــى الخل ـــــــد لا ینصـــــــرف دومـــــــا إل ـــــــر العق أث

الخلـــف العـــام مـــع بقائــــه  إلــــىالحـــالات التــــي لا ینصـــرف فیهـــا أثـــر العقـــد تطرقنـــا ســـتثناء  فبعـــدما إك

ـــــوارث لأنـــــه مـــــن الغیـــــر و همـــــاتوجـــــد حـــــالتین لا ینصـــــرف فیهـــــا أثـــــر العقـــــدنـــــه أ ، إلاّ خلفـــــاً  إلـــــى ال

ـــــي هـــــ الوصـــــیة و التصـــــرف فـــــي مـــــرض المـــــوت  ـــــف العـــــام ضـــــین الفر ذیفف ن ینظـــــر فیهـــــا إلـــــى الخل

ـــــیس عـــــن طریـــــق إب ـــــه مباشـــــرة ول ـــــا یتلقاهـــــا من ـــــر لأن القـــــانون یعطـــــي للـــــوارث حقوق ـــــاره مـــــن الغی عتب

(26).لضارة به بهذه الحقوق حمایة الوارث من تصرفات مورثهم ایراد المیراث عن سلفه و 

الوصیة )1

ــــر بالنســــبة لتصــــرفات ســــلفه إذا تكــــون فــــي ــــي یأخــــذ فیهــــا الخلــــف العــــام حكــــم الغی الحالــــة الت

فـــــي التركـــــة ، ذلـــــك لأن أحكـــــام المیـــــراث مـــــن النظـــــام العـــــام فـــــلا یجـــــوز للمـــــورث مـــــا تعلقـــــت بحقـــــه

ومنهــــا مــــا یــــنص علــــى عــــدم الخــــروج عنهــــا ، وحمایــــة لحــــق الــــوارث أوجــــد المشــــرع ضــــمانات عدیــــدة 

ــــث التركــــة إلاّ  ــــى ثل ــــة فیمــــا زاد عل إذا أجازوهــــا بعــــد وفــــاة مــــورثهم وهــــو نفــــاذ الوصــــیة فــــي حــــق الورث

تكـــــون الوصـــــیة فـــــي حـــــدود ثلـــــث التركـــــة ، ومـــــا زاد « :ج . أ.ق مـــــن 185م مـــــا نصـــــت علیـــــه 

.(27)»على الثلث تتوقف على إجازة الورثة

التصرف في مرض الموت )2

ـــــوارث «:علـــــى مـــــا یلـــــي ج .م.قمـــــن  408م تـــــنص ـــــاع المـــــریض مـــــرض المـــــوت ل إذا ب

.فإن البیع لا یكون ناجزاً إلاّ إذا أقره باقي الورثة 

ـــه یعتبـــر غیـــر مصـــادق علیـــه و مـــن أجـــل ذلـــك أمـــا إذا تـــم البیـــع للغیـــر فـــي نفـــس الظـــروف ،فإنّ

ــــابلا للإبطــــال  ــــون ق ــــیّ ، (28)».یك كــــل تصــــرف صــــدر مــــن المــــورث فــــي ن مــــن هــــذه المــــادة أنّ یتب

.736.عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص-(26)
.، المعدل والمتمم ، المرجع السابق  ج.أ.المتضمن ق84/11قانون رقم -(27)

.المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، المرجع السابق 75/58أمر رقم _ (28)
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ـــــي مـــــرض ـــــرع المـــــوتمـــــال مـــــن أمـــــوال التركـــــة وهـــــو ف ـــــه التب ـــــي قاصـــــدا ب ـــــوارث أو لأجنب ، ســـــواء ل

.إلى ما بعد الموت  ویأخذ حكم الوصیة مضافاً تصرفاً 

ـــه ومتـــى ثبـــت أن التصـــرف قـــد صـــدر فـــي مـــرض المـــوت اعتبـــر  ـــم یثبـــت مـــن صـــدر ل تبرعـــا مـــا ل

الورثــــة فــــي هــــذه الحالـــة حكــــم الغیــــر  فــــلا یســــري هــــذا التصــــرف ویأخــــذ،(29)التصـــرف عكــــس ذلــــك 

.(30)یتوقف سریانه في حقهم على إقرارهفي حق الورثة لأن القانون اعتبرهم من الغیر و 

ــــة ــــه فــــي حال ــــك أن ــــى ذل ــــب عل ــــاع المــــورث  عینــــاً ویترت ــــه ســــواء لأحــــد مــــا إذا ب ــــي مــــرض موت ف

للورثــــة قــــل تلتــــزام المــــورث هنــــا لا ینیزیــــد علــــى ثلــــث التركــــة ، فــــإن إلمبیــــعو لأجنبــــي وكــــان اأالورثــــة 

ـــع فی ـــذین لـــم یجیـــزوا البی ـــدة ولا یســـري العقـــد فـــي حقهـــم لأنهـــم یعتبـــرون مـــن مـــال ا یخـــص الحصـــة الزائ

ــــیهم إلا إذا كــــان ثابــــت التــــاریخ ، ولهــــم  ــــك أن عقــــد البیــــع لا یكــــون حجــــة عل ــــى ذل الغیــــر ویترتــــب عل

ن أن التصــــــرف أبــــــرم فــــــي حتــــــى لا یتبــــــیّ ت أن التــــــاریخ قــــــدم عمــــــداً أن یثبتــــــوا بجمیــــــع طــــــرق الإثبــــــا

.(31)مرض الموت 

الخلف الخاص :ثانیا 

تمتــــد آثــــار العقــــد كــــذلك إلــــى الخلــــف الخــــاص لأحــــد المتعاقــــدین وذلــــك فیمــــا یتعلــــق بــــالحقوق 

ـــــر كمـــــا و أنّ والإ ـــــي ســـــبق للســـــلف أن أبرمهـــــا مـــــع الغی ـــــة عـــــن العقـــــود الت نصـــــراف إ لتزامـــــات المترتب

الخلــــف العــــام ، لأنـــــه لا  إلــــىنصــــرافه إأثــــر العقــــد إلــــى الخلــــف الخــــاص یختلــــف فـــــي الوضــــع عــــن 

شــــــروط معینــــــة ینصــــــرف الحــــــق الــــــذي یرتبــــــه عقــــــد أبرمــــــه الســــــلف إلــــــى خلفــــــه الخــــــاص إلا بتــــــوافر

.204.، ص 1998ط ؛ دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة .أنور سلطان ، الموجز في مصادر الالتزام ، د-(29)
در الإلتزام ، العقد امحمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ، النظریة العامة للإلتزامات ، مص_(30)

.324.، ص2012لهدى ،الجزائر و الإرادة  المنفردة ؛ دار ا
.737.عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص-(31)

ضرار ، حیث أضاف أن الحكمة في حمایة الورثة من عدم الإ137.زكریا سرایش ، المرجع السابق ، ص_أنظر أیضاً 

ه بمصیر أمواله ما دام أنه مشرف على الهلاك ، لذلك قد یتصرف فیها على نحو ببهم ، لأن السلف في مرض الموت لا یأ

.عدم تجاوزها الثلث بیضر بمصلحة الخلف ومن ثم قید المشرع الهبة في مرض الموت وجعلها تأخذ حكم الوصیة 
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تتصــــل إلتزامــــات وحقوقــــا شخصــــیةإذا أنشــــأ العقــــد «:علــــىج .م.ق مــــن 109م نصــــت علیهــــا 

فــــإن هــــذه الالتزامــــات والحقــــوق تنتقــــل إلــــى هــــذا ،خلــــف خــــاص إلــــىبشــــيء انتقــــل بعــــد ذلــــك 

مـــن مســـتلزماته وكـــان الخلـــف الخـــاص الـــذي ینتقـــل فیـــه الشـــيء ، إذا كانـــتالخلـــف فـــي الوقـــت 

.(32)»یعلم بها وقت انتقال الشيء إلیه 

ـــــد المقصـــــود بـــــالخلف الخـــــاصوفـــــي هـــــذا الصـــــدد ســـــنعرض  ـــــى مـــــدى أولا تحدی ـــــم نتطـــــرق إل ، ث

.یهأثر العقد إلانصراف 

المقصود بالخلف الخاص / أ 

الشــــخص الــــذي یتلقــــى عــــن ســــلفه ملكیــــة شــــيء معــــین أو حــــق عینــــي خاصــــاً یعتبــــر خلفــــاً 

عــــن ســــلفه كالمحــــال شخصــــیاً كــــل مــــن تلقــــى حقــــاً ا خاصــــاً آخــــر علــــى هــــذا الشــــيء ، كمــــا یعــــد خلفًــــ

، و المحـــال لـــه یعـــد خلفـــا للمحیـــل فـــي الحـــق للبـــائع فـــي الشـــيء المبیـــعفالمشـــتري یعـــد خلفـــاً إلیـــه ، 

.(33)المحال به 

ع الــــذي یســــترد العــــین المبیعــــة مــــن المشــــتري بعــــد فســــخ العقــــد أو ائ، البــــخاصــــاً لا یعتبــــر خلفــــاً 

الملكیــــــة تعتبــــــر كأنهــــــا لــــــم تنتقــــــل إبطالــــــه وهــــــذا بمقتضــــــى الأثــــــر الرجعــــــي للفســــــخ والــــــبطلان ، لأنّ 

.(34)أبدا من ذمة البائع أصلا إلى المشتري وأنها لم تخرج

.المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، المرجع السابق 75/58أمر رقم _ (32)

.490.محمد محمود ، المرجع السابق ، صرمضان أبو السعود ، همام-(33)

لحاكم ، أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص  ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ، فرع  بعبتوت سید _

.20_19.س ، ص ص.العقود و المسؤولیة ، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، بن عكنون الجزائر د

.737.مد السنهوري ، المرجع السابق ، صحأعبد الرزاق _أنظر أیضا 

.405.علي فیلالي ، المرجع السابق ، ص_
.491.محمد محمود ، المرجع نفسه  ، صرمضان أبو السعود ، همام-(34)
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شروط انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص / ب 

نصـــــــراف أثــــــــر العقــــــــد أو تصــــــــرف أنــــــــه یجــــــــب لإ ج .م.ق مـــــــن 109م یتضـــــــح مــــــــن نــــــــص 

:السلف إلى الخلف الخاص أن تتوفر شروط ثلاثة تتمثل فیما یلي 

نتقال الشيء إلى الخلف الخاصإعلى  أسبقیة تاریخ العقد)1

ــــل  ــــرم قب ــــد قــــد أب ــــه بعــــد إیجــــب أن یكــــون العق ــــف الخــــاص ، لأن ــــى الخل ــــال الحــــق إل ــــه إنتق نتقال

لــــه ، ولا یمكــــن للغیــــر إبــــرام عقــــود تتعلــــق بــــه ، فــــإذا كــــان تصــــرف الســــلف لاحقــــا إلیــــه یصــــبح مالكــــاً 

نتقـــــال المـــــال فـــــلا ینصـــــرف أثـــــر التصـــــرف إلـــــى الخلـــــف الخـــــاص لأن الســـــلف حینئـــــذ لا یحـــــق لـــــه لإ

ـــــى أن یتصـــــرف فـــــ ـــــإن أســـــبقیة تصـــــرف الســـــلف عل ـــــه  ومنـــــه ف نتقـــــال إي شـــــأن مـــــال خـــــرج مـــــن ذمت

ــــر العقــــد الشــــيء شــــرط لإ ــــا یجــــب أن یكــــون تصــــرف و  نصــــراف أث ــــق هــــذه الأســــبقیة قانون ــــى تتحق حت

.(35)نتقال المال إلى الخلف الخاص إالسلف بتاریخ ثابت قبل 

الشیئتعلق الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن العقد بمستلزمات )2

ـــــذلك أن یكـــــون العقـــــد الـــــذي ی ـــــه قـــــد أننقصـــــد ب ـــــره إلی ـــــذي صـــــرف أث ـــــرم بخصـــــوص الشـــــيء ال ب

ـــه  ـــى الخلـــف انتقـــل إلی ـــذي انتقـــل إل ـــر المـــال ال ـــرم فـــي شـــأن آخـــر غی فـــإذا كـــان تصـــرف الســـلف قـــد أب

 109م نــــص حــــددتوقــــد  ،(36)الخــــاص فــــلا ینصــــرف أثــــر هــــذا التصــــرف إلــــى الخلــــف الخــــاص 

لتزامــــــات التــــــي رتبهــــــا العقــــــد بالشــــــيء مــــــدى تعلــــــق الحقــــــوق أو الإ_أعــــــلاهالمــــــذكورة _ج.م.ق مــــــن

واشـــــــترط أن تكــــــون مـــــــن مســــــتلزماته أي أن تكـــــــون مكملـــــــة أو نتقـــــــل إلــــــى الخلـــــــف الخــــــاص إالــــــذي 

رتفـــــاق لمصـــــلحة العـــــین إفمـــــثلا حـــــق ،(37)لتزامـــــاتإأو  ، بحســـــب مـــــا إذا كانـــــت حقوقـــــاً لـــــه محـــــددة 

.المبیعة هو من الحقوق المكملة للشيء 

.539.عبد المنعم فرج الصده ، المرجع السابق ، ص-(35)

.76.، صالسابقأنظر عبتوت سید بلحاكم ، المرجع _

.536.، صنفسهعبد المنعم فرج الصده ، المرجع _ (36)

.88_87.علي علي سلیمان ، المرجع السابق ، ص ص_ (37)
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رتفــــاق علیــــه لمصــــلحة عقــــار آخــــر أو إكحــــق لتزامــــات التــــي تحــــدد الشــــيء مــــثلاً أمــــا عــــن الإ

.قید وارد علیه كقید استعمال محل مباع للسكن فقط فلا یجوز استعماله كمقهى أو كمطعم

وقت إنتقال الشیئلتزامو الإ أعلم الخلف الخاص بالحق )3

آثـــــار التصـــــرف إلـــــى الخلـــــف الخـــــاص أن یكـــــون هـــــذا الأخیـــــر علـــــى یجـــــب لكـــــي تنصـــــرف 

فـــلا یجـــوز أن یلتـــزم بشـــيء لـــم یعلـــم بـــه ،نتقـــال المـــال إلیـــهإلتزامـــات وقـــت علـــم بهـــذه الحقـــوق و الإ

ـــــى تصـــــرف الســـــلفوتظهـــــر أهمیـــــة هـــــذا الشـــــرط خاصـــــة بالنســـــبة للإ بحیـــــث ،لتزامـــــات المترتبـــــة عل

ـــة لوقـــف القیـــود التـــي ت ـــاه مـــن الســـلف إمـــن حـــدتكـــون للخلـــف مصـــلحة جدی نتفاعـــه بالشـــيء الـــذي تلق

العدالــــة تظهــــر فــــي ضــــرورة كــــذلك یترتــــب علــــى علمــــه بهــــذه الالتزامــــات أن یحجــــم عــــن التعاقــــد لأنّ 

.(38)م بهذه الالتزامات حتى لا یتفاجئ الخلف بقیود لم یكن یتوقعها العل

ق المتعاقـــــد مـــــع الســـــلف تلتزام علـــــى عـــــاإثبـــــات علـــــم الخلـــــف الخـــــاص بـــــالإ ءیقـــــع عـــــبكمـــــا 

ـــــف الخـــــاص  ـــــرى بأنـــــه لا یشـــــترط ضـــــرورة أن یعلـــــم بهـــــا الخل ـــــوق ، فهنـــــاك مـــــن ی أمـــــا بالنســـــبة للحق

.(39)لكي یتمتع بها

آثـــــار العقـــــد إلـــــى الخلـــــف الخـــــاص غیـــــر أنـــــه قـــــد نصـــــرفتإفـــــإذا تـــــوفرت الشـــــروط الســـــابقة ، 

ـــــدون شـــــروط  ـــــف الخـــــاص وب ـــــد إلـــــى الخل توجـــــد حـــــالات قـــــرر فیهـــــا القـــــانون أن تنصـــــرف آثـــــار العق

ــــــة  «:  ج .م.قمــــــن 03مكــــــرر  469م مــــــثلا مــــــا نصــــــت علیــــــه ، (40)معینــــــة  ــــــت ملكی إذا انتقل

.(41)»یه الملكیة یكون الإیجار نافذا في حق من انتقلت إلرة إرادیا أو جبراً جالعین المؤ 

و یضیف أیضاً أنّ المقصود بالعلم هنا العلم الحقیقي ، فلا .540.، صالسابقعبد المنعم فرج الصده ، المرجع _(38)

.یكفي أن یكون في إستطاعة الخلف أن یعلم 

.75، 73.أنظر أیضا عبتوت سید بلحاكم ، المرجع السابق ، ص ص_

.139.زكریا سرایش ، المرجع السابق ، ص- (39)

.140.زكریا سرایش ، المرجع نفسه ، ص -(40)
.المتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم ،المرجع السابق07/05قانون رقم -(41)
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نصراف أثر العقد إلى الدائنین العادیین إ: المطلب الثاني 

، فینصـــــرف فــــي هـــــذه الحالـــــة إلـــــى الخلـــــف  هإذا كــــان أثـــــر العقـــــد ینصـــــرف إلــــى غیـــــر عاقدیـــــ

، فأمــــــا مــــــن كــــــان دائنــــــا لأحــــــد المتعاقــــــدین فــــــلا ثانیــــــاً ومــــــن ثمــــــة إلــــــى الخلــــــف الخــــــاصالعــــــام أولاً 

لتزاماتـــــه  ذلـــــك لأنـــــه لا یخلـــــف مدینـــــه المتعاقـــــد فـــــي حقـــــوق العقـــــد ولا إ تنصـــــرف إلیـــــه حقـــــوق العقـــــد و 

.لتزاماته ، غیر أن هذا الدائن یتأثر بالعقد الذي یبرمه مدینه إفي 

أمـــــــوال المـــــــدین جمیعهـــــــا «:التـــــــي تـــــــنص علـــــــى ج .م.قمـــــــن  188/1م طبقـــــــا لـــــــنص 

للــــدائنین العــــادیین الضــــمان العــــام علــــى أمــــوال المــــدین ممــــا ، فــــإنّ (42)»دیونــــه ضــــامنة لوفــــاء 

ـــــــالعقود التـــــــي ـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد جـــــــاءت الإمهـــــــایبر یجعلهـــــــم یتـــــــأثرون ب ـــــــة مـــــــدینهم ، وف ـــــــات الفقهی ختلاف

:ل فیما یلي وجدت ثلاثة آراء تتمثبخصوص تحدید الطائفة التي ینتمي إلیها الدائنون و

باعتبارهم خلفا عاما:الفرع الأول 

الـــــدائنین العـــــادیین خلفـــــا عامـــــا لمـــــا لهـــــم مـــــن الضـــــمان الفرنســـــیین أن  الفقهـــــاءبعـــــض یعتبـــــر

        ج .م.ق مــــــــن 188 مفــــــــي  مــــــــا جــــــــاء بــــــــه المشــــــــرع الجزائــــــــريوال المــــــــدین وهــــــــذامــــــــالعـــــــام علــــــــى أ

ــــأثرون بالتصــــرفات  ــــدائنین العــــادیین یت ــــي مــــنالمــــدین ، التــــي یبرمهــــا لأنّ ال ــــاص الت شــــأنها إمــــا الإنق

مـــــن ذمـــــة المـــــدین المالیـــــة أو الزیـــــادة فیهـــــا وهـــــم فـــــي ذلـــــك مثـــــل الخلـــــف العـــــام الـــــذي یتـــــأثر بجمیـــــع 

.(43)سلفه العقود التي أبرمها 

.المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، المرجع السابق 75/58أمر رقم _ (42)

.88.علي علي سلیمان ، المرجع السابق ، ص-(43)
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جمیــــــــع  ةأنهـــــــم یســــــــتطیعون ممارســـــــبــــــــار الـــــــدائنین العــــــــادیین خلفـــــــا عامــــــــا عتإیترتـــــــب علـــــــى 

ســـــم إ، التـــــي یرفعهـــــا الـــــدائن ب(44)الورثـــــة  كالـــــدعوى غیـــــر المباشـــــرة م مثـــــل مـــــثلهالـــــدعاوى الخاصـــــة 

.لسلف على أمواله ینصرف إلى دائنیهالمدین ولمصلحته ، فكل تصرف أبرمه ا

باعتبارهم خلفا خاصا :الفرع الثاني 

علـــــى عـــــین أو یتلقـــــى مـــــن الســـــلف حقـــــا وارداً الشـــــخص الـــــذيالخلـــــف الخـــــاص هـــــو إذا كـــــان 

و الموصــــى لــــه  فــــإن  الــــبعض الآخــــر مــــن الفقهــــاء الفرنســــیین یــــدمج أمثــــل المشــــتري یــــان معینــــة أع

ــــدا ــــف الخــــاصال ــــة الخل ــــه ئن العــــادي ضــــمن طائف ــــود التــــي یبرمهــــا مدین ــــار العق ــــالي تنصــــرف آث ، بالت

.(45)ة الوفاء لأن حقوقه ثابتة ومستحقمثل الخلف الخاص تماماً إلیه ، 

باعتبارهم من الغیر:الفرع الثالث 

فئـــــة الـــــدائنین العـــــادیین فـــــي"الســـــنهوري" و" ویـــــل"ومـــــن بیـــــنهم بعـــــض الفقهـــــاءیصـــــنف

ــــــــة ــــــــدائن الخان ــــــــار ال ــــــــه لا یمكــــــــن اعتب ــــــــر ، لأن ــــــــا خاصــــــــا الغی ــــــــا عامــــــــا ولا خلف (46)عــــــــادي لا خلف

ــــــك مــــــن خــــــلال نــــــص مــــــن 191 .مو موقــــــف المشــــــرع الجزائــــــري واضــــــح فــــــي هــــــذا الصــــــدد ، وذل

ـــى  ج .م.ق ـــه ، أن «:التـــي تـــنص عل ـــه تصـــرف ضـــار ب ـــه وصـــدر مـــن مدین ـــن حـــل دین ـــل دائ لك

یطلـــب عـــدم نفـــاذ هـــذا التصـــرف فـــي حقـــه ، إذا كـــان التصـــرف قـــد أنقـــص مـــن حقـــوق المـــدین أو 

.(47)»...سرهعالمدین أو الزیادة في سرعلتزاماته وترتب إزاد في 

.747.عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص -(44)
.410.علي فیلالي ، المرجع السابق ، ص_(45)

زواوي فریدة ، مبدأ نسبیة العقد ، رسالة لنیل دكتوراه الدولة في القانون الخاص ، معهد الحقوق و العلوم  _أنظر أیضا  

  .51.ص. 1992الاداریة ، بن عكنون الجزائر 
.53.، صنفسهزواوي فریدة ، المرجع_(46)

    .410.ص علي فیلالي ، المرجع السابق ،_أنظر أیضاً 
.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرجع السابق 75/58أمر رقم –(47)
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أن وهـــــذا یعنـــــي عـــــوى مقـــــررة لصـــــالح الغیـــــر یتبـــــین مـــــن هـــــذه المـــــادة أن دعـــــوى عـــــدم النفـــــاذ هـــــي د

.العادي كالغیرالمشرع الجزائري اعتبر الدائن 

مــــــــدین القاعــــــــدة أن أمــــــــوال اللأنّ عــــــــادیون بالعقــــــــد الــــــــذي یبرمــــــــه المــــــــدین،یتــــــــأثر الــــــــدائنون ال

مـــــدینهم حتــــــى وان مـــــوال ویتقـــــرر هـــــذا الضـــــمان للـــــدائنین علـــــى أجمیعهـــــا ضـــــامنة للوفـــــاء بدیونـــــه، 

كــــــان العقــــــد الــــــذي یبرمــــــه المــــــدین لا تنصــــــرف آثــــــاره إطلاقــــــا إلــــــى الــــــدائن فــــــلا یســــــتفید مــــــن الحــــــق 

إذن فالــــدائن یتــــأثر بهــــذا العقــــد بطریقــــة غیــــر مباشــــرة مــــن خــــلال لتزام كــــذلك،مباشــــرة ولا یلتــــزم بــــالإ

.(48)نتقاص للحقوق أو زیادة في الالتزامات إیر هذا العقد في ذمة المدین من تأث

ــــاقش هــــذا التصــــر  ــــیس لــــه أن ین ــــدائن ل ــــي مالــــه و القاعــــدة أن ال لكــــن   فللمــــدین أن یتصــــرف ف

القـــــانون خـــــول لـــــه حمایـــــة خاصـــــة تتمثـــــل فـــــي بعـــــض الوســـــائل القانونیـــــة التـــــي تضـــــمن لـــــه وتحمـــــي 

ات فــــــي العقــــــود التــــــي یبرمهــــــا المــــــدینتصــــــرفات المــــــدین الضــــــارة وتكمــــــن هــــــذه التصــــــرفحقــــــه مــــــن

ملزمــــة أو غیــــركانــــتوتختلــــف هــــذه الحمایــــة القانونیــــة بــــالنظر لطبیعــــة هــــذه العقــــود المبرمــــة مــــا إذا 

.ملزمة للدائن

العقود غیر الملزمة للدائن : أولا 

حقــــا ، غیــــر أنهــــا نافــــذة فــــي مواجهــــة الــــدائن مــــا عقــــود المــــدین لا تلــــزم الــــدائن ولا تكســــبه إنّ 

تـــــنص التـــــي  ج.م.ق مـــــن 793 مللـــــكالشـــــهر فـــــي العقـــــارات طبقـــــا دامـــــت شـــــروط النفـــــاذ متـــــوفرة

ســـواء كـــان ذلـــك بـــین الحقـــوق العینیـــة الأخـــرى فـــي العقـــار ،لا تنقـــل الملكیـــة و «    : علـــى 

ـــــدین أم فـــــي حـــــق الغیـــــر نص علیهـــــا القـــــانون و إلا إذا روعیـــــت الإجـــــراءات التـــــي یـــــ،المتعاق

ـــــد ـــــي ت ـــــوانین الت ـــــالأخص الق ـــــار ر مصـــــلحة یب یتضـــــح مـــــن هـــــذه المـــــادة أن ، (49)»شـــــهر العق

ــــــذلك تســــــتقر  ــــــل المتعاقــــــدین والغیــــــر و ب ــــــد حجیــــــة قب ــــــى العقــــــار تكســــــب العق ــــــواردة عل التصــــــرفات ال

  . 494 – 493.ص رمضان أبو السعود ، همام محمد محمود ، المرجع السابق ، ص-(48)
.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ،المرجع السابق75/58أمر رقم -(49)
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ــــانون إعــــداد مســــح مــــن 15م تــــنص كمــــا والمعــــاملات بالقضــــاء علــــى المنازعــــات العقاریــــة ق

ـــاري  ـــام وتأســـیس الســـجل العق ـــة«:    علـــىالأراضـــي الع ـــل حـــق ملكی ـــي آخـــر ك ـــل حـــق عین وك

مجموعـــة البطاقـــات بعقـــار لا وجـــود لـــه بالنســـبة للغیـــر إلا مـــن تـــاریخ یـــوم إشـــهارهما فـــي یتعلـــق 

أصــــحاب غیــــر أنّ نقــــل الملكیــــة عــــن طریــــق الوفــــاة یســــري مفعولــــه مــــن یــــوم وفــــاة العقاریــــة

ــــــوق  ــــــة الحق ــــــالمراكزو ،(50)».العینی ــــــم ب ــــــر أن یعل ــــــه یتســــــنى للغی یتضــــــح مــــــن هــــــذه المــــــادة أن

ـــــــإنّ  ـــــــاري ، كـــــــذلك ف ـــــــق مســـــــك الســـــــجل العق ـــــــارات عـــــــن طری ـــــــة للعق ـــــــاري یالقانونی ـــــــالشـــــــهر العق یح ت

إذن فــــــالحقوق الــــــواردة علــــــى العقــــــار لا ،للمشــــــتري العلــــــم بحقیقــــــة العقــــــار الــــــذي یریــــــد التعامــــــل فیــــــه

 مــــن تــــاریخ شــــهرها لــــدى المحافظــــة العقاریــــة ، وفــــي هــــذا الصــــدد تكــــون نافــــذة فــــي مواجهــــة الغیــــر إلاّ 

ـــــنص ـــــانون نفســـــهمـــــن 17 مأیضـــــا ت ـــــي الق ـــــى مـــــا یل ـــــدة «:عل ســـــنة لا 12إنّ الإیجـــــارات لم

.(51)»...دم إشـــهارهایكـــون لهـــا أي أثـــر بـــین الأطـــراف و لا یحـــتج بهـــا تجـــاه الغیـــر فـــي حالـــة عـــ

ســــنة والتـــــي لــــم تشـــــهر12جــــار لمـــــدة حتجــــاج اتجـــــاه الغیــــر بعقـــــود الإیتتعلــــق هـــــذه المــــادة بعـــــدم الإ

، فأمــــا بالنســــبة للعقــــود العرفیــــة فــــلا تكــــون نافــــذة فــــي مواجهــــة الغیــــر إلاّ هــــذا بالنســــبة للعقــــود الرســــمیة

:التي تنص على  ج .م.ق من 328م إذا كان لها تاریخ ثابت طبقا لنص 

علــــى الغیــــر فــــي تاریخــــه إلا منــــذ أن یكــــون لــــه تــــاریخ ثابــــت  ةلا یكــــون العقــــد العرفــــي حجــــ«

:ویكون تاریخ العقد ثابتا ابتداء 

،من یوم تسجیله-

،ره موظف عام حرّ من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر -

،من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عام مختص -

.من یوم وفاة أحد الذین لهم على العقد خط و إمضاء-

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري 1975نوفمبر 12مؤرخ في 75/74أمر رقم -(50)

  .92. ع.ر.ج

.المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري ، المرجع نفسه 75/74أمر رقم _ (51)
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ـــــاً - ـــــه یجـــــوز للقاضـــــي تبع ـــــر أن ـــــق غی ـــــا یتعل ـــــام فیم ـــــذه الأحك ـــــق ه ـــــض تطبی للظـــــروف ، رف

.(52)».بالمخالصة

العقود الملزمة للدائن :ثانیا 

ســــبقت الإشــــارة إلـــــى أن الــــدائن یتــــأثر بـــــالعقود التــــي تصــــدر مـــــن مدینــــه دون أن ینتقــــل إلیـــــه 

لتـــزام الــــذي یعقـــده المـــدین ، وعلیــــه فـــإن الـــدائن یســــتطیع فـــي وقـــت لا تــــزال فیـــه الحقــــوق الحـــق أو الإ

لتـــــي ســـــم المـــــدین ، وهـــــذا شـــــكل مـــــن الوســـــائل القانونیـــــة ااثابتـــــة لمدینـــــه أن یســـــتعمل هـــــذه الحقـــــوق ب

وتتمثــــل هــــذه الوســــائل فــــي الــــدعاوى الــــثلاث التــــي ترمــــي إلــــى حمایــــة القــــانون لحمایــــة الــــدائنقررهــــا 

ـــــوق الـــــدائنین العـــــادیین فـــــي الضـــــمان العـــــام وهـــــذه الـــــدعاوى هـــــي  ـــــر المباشـــــرة :حق أولا الـــــدعوى غی

.ثانیا الدعوى البولصیة و أخیرا الدعوى الصوریة

الدعوى غیر المباشرة/ أ 

ــــــر  ــــــه ، إذا أهمــــــل هــــــذا الأخی ــــــة عن ــــــدائن باســــــم ولحســــــاب المــــــدین نیاب ــــــي دعــــــوى یرفعهــــــا ال ف

، بالتــــالي یجــــوز للــــدائن أن یقاضــــي ویســــأل هــــذا الغیــــر مــــثلا إذا المطالبــــة بحــــق لــــه فــــي ذمــــة الغیــــر

كــــــــان مســــــــؤولا مــــــــدنیا عــــــــن ضــــــــرر أصــــــــاب المــــــــدین والــــــــذي أهمــــــــل المطالبــــــــة بتعویضــــــــه عــــــــن 

المـــــدین یرفعهـــــا دائنـــــه بطریـــــق غیـــــر ضـــــد اشـــــرة هـــــي دعـــــوى ، إذن فالـــــدعوى غیـــــر المب(53)الضـــــرر

ــــــه بــــــذلك أن  ــــــى أمــــــوال المــــــدین ، فیتیســــــر ل مباشــــــر باســــــم مدینــــــه وبالنیابــــــة عنــــــه حتــــــى یحــــــافظ عل

فـــــي هـــــذا الصـــــدد علـــــى  ج .م.ق مـــــن 189 م، حیـــــث تـــــنص (54)ضـــــي دینـــــه مـــــن هـــــذه الأمـــــوالتیق

ـــ«:مـــا یلـــي  ـــه أن یســـتعمل باســـم مدین ـــم یحـــل أجـــل دین ـــل دائـــن ولـــو ل ه جمیـــع حقـــوق هـــذا لك

المـــدین ، إلا مـــا كـــان منهـــا خاصـــا بشخصـــه أو غیـــر قابـــل للحجـــز ولا یكـــون اســـتعمال الـــدائن 

.المتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم ، المرجع السابق75/58أمر رقم -(52)
.276.ین ، المرجع السابق ، صنمحمد حس-(53)
.542.عبد المنعم فرج الصده ، المرجع السابق ، ص-(54)
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و أن هـــذا  ،لحقـــوق مدینـــه مقبـــولا إلا إذا أثبـــت أن المـــدین أمســـك عـــن اســـتعمال هـــذه الحقـــوق

.أو أن یزید فیه،سره عالإمساك من شأنه أن یسبب 

.غیـــر أنـــه لابـــد أن یدخلـــه فـــي الخصـــام،بمطالبـــة حقـــهولا یجـــب علـــى الـــدائن أن یكلـــف مدینـــه 

عـــــن مدینـــــه أن یرفـــــع الـــــدعوى لإدخـــــال  ةو نیابـــــیتبـــــین مـــــن خـــــلال هـــــذه المـــــادة أن للـــــدائن.(55)»

أنـــه یجـــب إدخالـــه خصـــما فـــي مـــدین فـــي الضـــمان العـــام ، كمـــا أضـــافت المـــادةحـــق تقـــاعس عنـــه ال

فـــــي ، ولـــــیس للـــــدائن أن یتصـــــرف ویتولاهـــــا بنفســـــهللمـــــدین أن یتـــــدخل فـــــي الـــــدعوى أنّ الـــــدعوى ، و

ســــتعمال الــــدعوى غیــــر المباشــــرة وهــــي إســــتثنت المــــادة بعــــض الحقــــوق مــــن مجــــال إالحــــق ، كــــذلك 

، كـــــدعوى النفقـــــة أو وق والـــــدعاوى المتصـــــلة بشـــــخص المـــــدینالحقـــــوق غیـــــر القابلـــــة للحجـــــز والحقـــــ

غیـــــر أو لز التنـــــازل عنهـــــا لعتبارهـــــا مـــــن الحقـــــوق التـــــي لا یجـــــو إحقـــــوق الاســـــتعمال أو الاســـــتغلال ب

ــــــر  ــــــدعوى غی ــــــدائن أن یرفــــــع ال حجزهــــــا ، و أخیــــــرا جــــــاءت المــــــادة بشــــــروط معینــــــة حتــــــى یتســــــنى لل

.المباشرة 

شروط الدعوى غیر المباشرة)1

 إلـــــى رجـــــع بعـــــض هـــــذه الشـــــروط إلـــــى الـــــدائن الـــــذي یســـــتعمل حـــــق مدینـــــه والـــــبعض الآخـــــرت

الحـــــق الـــــذي یســـــتعمل وهـــــي كلهـــــا ترجـــــع إلـــــى المصـــــلحة المشـــــروعة للـــــدائن التـــــي تســـــتحق الحمایـــــة 

:، وتتمثل هذه الشروط فیما یلي (56)

ســــــواء كــــــان ذلــــــك مجــــــرد إهمــــــال أو كــــــان بســــــوء نیــــــة فیجــــــوز للــــــدائن :تقصــــــیر مــــــن المــــــدین _

.(57)ثبت أن المدین لم یستعملها بنفسهستعمال حقوق مدینه إذا أإ

.المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ، المرجع السابق 75/58أمر رقم -(55)
.756.عبد الرزاق احمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص-(56)
.278.ین ، المرجع السابق ، صنمحمد حس-(57)
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ـــــدین ســـــإع_  ـــــى حقـــــوق :ار الم ـــــدیون عل ـــــادة ال ـــــة الناشـــــئة عـــــن زی ـــــة الفعلی یقصـــــد بالإعســـــار الحال

ــــــت  ــــــم تحــــــل ســــــواء كان ــــــه حالــــــة أو ل ــــــنص (58)دیون إذا  «: علــــــى  ج .م.ق مــــــن 193م ، حیــــــث ت

.ســــر المــــدین ، فلــــیس علیــــه إلا أن یثبــــت مقــــدار مــــا فــــي ذمتــــه مــــن الــــدیون عادعــــى الــــدائن 

ـــــه مـــــالا یســـــاوي  ـــــد عنهـــــا وعلـــــى المـــــدین نفســـــه أن یثبـــــت أن ل ـــــدیون أو یزی (59)».قیمـــــة ال

ـــــات الإ ـــــث یجـــــب لإثب ـــــى  رســـــاعبحی ـــــون ، حت ـــــه مـــــن دی ـــــي ذمـــــة مدین ـــــدار مـــــا ف ـــــدائن مق ـــــت ال أن یثب

.یثبت المدین أن أمواله تكفي للوفاء بهذه الدیون 

حقـــــق الوجـــــود وخالیـــــا مـــــن النـــــزاع ، وأن میجـــــب أن یكـــــون حـــــق الـــــدائن :حـــــق مســـــتحق الأداء _

.(60)یكون معلوم المقدار 

.مدینه عمل الدائن حقوقحتى یستهذه هي الشروط الواجب توافرها 

أحكام الدعوى غیر المباشرة )2

ـــدین الـــذي فـــي ذمـــة ل        ـــدائن أن یطالـــب بكـــل ال ـــهل حیـــث لـــه ،مدینـــه ولـــو جـــاوز هـــذا الـــدین حق

ویجـــــوز للمـــــدعى علیـــــه أن ، أن یطالـــــب المـــــدعى علیـــــه بكـــــل مـــــا كـــــان یســـــتطیع المـــــدین أن یطلبـــــه 

...بطـــــلان ســـــند الـــــدین و ءإبـــــرامقاصـــــة ویتمســـــك فـــــي مواجهـــــة الـــــدائن بكـــــل الـــــدفوع مـــــن تقـــــادم و

فــــإذا ربــــح الــــدائن دعــــواه فإنــــه لا یســــتأثر ،كــــون لــــه فــــي مواجهــــة المــــدین نفســــه توهــــي كلهــــا دفــــوع 

لأن لغیــــره مــــن الــــدائنین ،وینفــــذ بعــــد ذلــــك دون أن یخــــتص بــــه لوحــــده بنتیجتهــــا لأنــــه لــــیس إلا نائبــــاً 

.(61)أیضا الحق في أن ینفذوا علیه 

.278.، صالسابقین ، المرجع نمحمد حس-(58)
.المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ، المرجع السابق 75/58أمر رقم -(59)
.754–753.عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص ص-(60)
.279.، صنفسهین ، المرجع نمحمد حس-(61)
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)دعوى عدم نفاذ التصرف (الدعوى البولصیة ) ب 

ة الــــــدائن بشــــــرط حســــــن نیــــــة المــــــدین الأصــــــل أن تصــــــرفات المــــــدین تكــــــون نافــــــذة فــــــي مواجهــــــ

وغشـــــا منـــــه فـــــلا تصـــــبح تصـــــرفاته نافـــــذة فـــــي حـــــق أتصـــــرف تصـــــرفا مضـــــرا بدائنـــــه غیـــــر أنـــــه إذا 

.(62)دائنیه 

ــــرر  ــــتم غشــــا نحــــو  ج.م.ق مــــن 191م تق ــــذي ی ــــي تصــــرف المــــدین ال ــــالطعن ف ــــدائن ب ــــا لل حق

.(63)الدائنین وقصد الإضرار بهم حتى لا ینفذ أثر العقد في حقهم 

بحیـــــث تخـــــول لـــــه المطالبـــــة تســـــتهدف الـــــدعوى البولصـــــیة حمایـــــة الـــــدائن مـــــن تصـــــرفات مدینـــــه 

إلیـــــه مـــــع یرفعهـــــا الـــــدائن ضـــــد المتصـــــرف هـــــذا التصـــــرف علیـــــه ، وهـــــي دعـــــوى فردیـــــة بعـــــدم نفـــــاذ

عـــــدم نفـــــاذ التصـــــرف فـــــي مواجهـــــة هـــــي دعـــــوى خاصـــــة یقصـــــد بهـــــا فـــــي الـــــدعوى و إدخـــــال المـــــدین

(64)الاحتجــــاج بــــه علــــى الــــدائنالــــدائن ، كمــــا وأنهــــا لا تــــؤدي إلــــى بطــــلان التصــــرف بــــل إلــــى عــــدم 

 هوتبنــــــى الــــــدعوى البولصــــــیة علــــــى أســــــاس  أن القــــــانون أراد حمایــــــة الــــــدائن مــــــن ســــــوء نیــــــة مدنیــــــ

.(65)غیره نصرف أثرها إلیه دونالمعسر ، حیث یرفعها الدائن باسمه هو و ی

، بحث في القانون المدني الجزائري المقارن )الدعوى البولصیة(یوسف فتیحة ،  دعوى عدم نفاذ تصرف المدین –(62)

ص .1986معهد الحقوق و العلوم الإداریة ،جامعة الجزائر للحصول على دبلوم الماجستیر في العقود و المسؤولیة المدنیة،

  .45_44.ص

.280.، صالسابقمحمد حسنین ، المرجع _أنظر أیضا 

.779، 777.لمرجع السابق ، ص ص عبد الرزاق أحمد السنهوري ، ا_
.324.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص-(63)
.280.، ص نفسه ین ، المرجع نمحمد حس-(64)

.45.، صنفسه أنظر أیضاً یوسف فتیحة ، المرجع_
.779.، صنفسهعبد الرزاق احمد السنهوري ، المرجع –(65)
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شروط الدعوى البولصیة )1

هنــــاك شــــروط ترجــــع للــــدائن وشــــروط أخــــرى ترجــــع للتصــــرف الــــذي یطعــــن فیــــه وكلهــــا ترجــــع 

لنســــبة لشــــروط الــــدائن فتتمثــــل إلــــى فكــــرة الضــــرر فــــي جانــــب الــــدائن والغــــش فــــي جانــــب المــــدین ، فا

  :في

.فیه وسابق على تصرف المدین المطعون أن یكون حق مستحق الأداء _

ــــدعوى البولصــــیة _ ــــة فــــي الطعــــن بال ــــه مصــــلحة عاجل ــــدائن أیضــــا أن تكــــون ل كمــــا ویشــــترط فــــي ال

تصــــــرف فیـــــــه المـــــــدین كــــــان یســـــــتطیع الـــــــدائن أن أن الحـــــــق الـــــــذيبمعنــــــى فــــــي تصـــــــرف مدینـــــــه ، 

ـــــدائن المـــــدین معســـــر و لـــــیس أنّ و  ،یســـــتوفي منـــــه حقـــــه ـــــه أمـــــوال أخـــــرى تكفـــــي للوفـــــاء بحـــــق ال ل

ب أن یكــــــون تصــــــرف قــــــانوني جــــــفأمــــــا بالنســــــبة للشــــــروط التــــــي ترجــــــع للتصــــــرف المطعــــــون فیــــــه فی

.(66)ن ینطوي على الغش أمفقر و 

أحكام الدعوى البولصیة)2

ــــ ــــه بیطال ــــدعوى البولصــــیة بعــــدم نفــــاذ التصــــرف فــــي حق ــــدائن فــــي ال فهــــي لیســــت دعــــوى ،ال

ـــــین بطـــــلان ـــــى قائمـــــا فیمـــــا ب ـــــهالمـــــدین والملأن التصـــــرف یبق ـــــي تصـــــرف إلی ـــــه لا یســـــري ف ـــــر أن ، غی

ثـــم یقـــوم ، المـــال موضـــوع التصـــرف یعـــود إلـــى ضـــمانه العـــام نّ إبالإضـــافة إلـــى ذلـــك فـــحـــق الـــدائن

ـــــذ المعتـــــادة بعـــــد ذلـــــك الـــــدائن بالتنفیـــــذ علیـــــه  ـــــدعوى و  ،بـــــإجراءات التنفی قـــــد یختصـــــم الـــــدائن فـــــي ال

.(67)التصرفات  تإذا تعاقبالمدین والمتصرف إلیه وكذلك المتصرف إلیه الثاني 

.780،790.، صالسابقعبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع –(66)

.55_54، 48_47. ص ص أنظر یوسف فتیحة ، المرجع السابق ،_
.285.ین ، المرجع السابق ، صنمحمد حس-(67)
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الدعوى الصوریة / ج 

ــــــري لالمشــــــرع  قــــــرر        ــــــدائنینالجزائ ــــــةل ــــــادي حمای ــــــي یصــــــورها لتف ــــــود الصــــــوریة الت خطــــــر العق

ومنــــه فـــإذا أبـــرم المــــدین ،وهـــذا حتــــى یخفـــي العقـــد الحقیقـــي،رها یالمـــدین أو التـــي یشـــترك فــــي تصـــو 

تر أو بالعقـــــــد الصـــــــوري إذا كـــــــانوا تالتمســـــــك بالعقــــــد الحقیقـــــــي المســـــــ، جـــــــاز لدائنیـــــــهصـــــــوریاً عقــــــداً 

إذا أبــــــرم عقــــــد «: علــــــى ج .م.ق مــــــن 198 م، وفــــــي هــــــذا الصــــــدد تــــــنص (68)حســــــني النیــــــة 

ـــــدائني المتعاقـــــدین و صـــــوري ـــــةل، فل ـــــى كـــــانوا حســـــني النی ـــــف الخـــــاص ، مت أن یتمســـــكوا ،لخل

.(69)».بالعقد الصوري 

فالأصـــــل أن العقـــــود التـــــي یبرمهـــــا المـــــدین لا تســــــري فـــــي حـــــق دائنیـــــه بشـــــرط أن تكـــــون هــــــذه 

ــــــذي  ــــــرم وال ــــــد المب ــــــدائنین ، فــــــإذا ثبــــــت أن العق ــــــر مبرمــــــة للإضــــــرار بال ــــــت غی ــــــة  وكان العقــــــود حقیقی

، جــــاز للــــدائن أن یطعــــن فــــي هــــذا العقــــد صــــوریاً خــــروج المــــال مــــن ذمــــة المــــدین عقــــداً تــــمبمقتضــــاه

.(70)بدعوى الصوریة 

شروط تحقق الصوریة وصورها )1

ــــــى  ــــــدان إل ــــــیلجــــــأ المتعاق ــــــا حقیق ــــــى أرادا أن یخفی ــــــك الصــــــوریة مت ــــــرم بینهمــــــا وذل ــــــد المب ة العق

هـــــذا المعنـــــى یوجـــــد العقـــــد ب، و ا موقفـــــان موقـــــف ظـــــاهر و موقـــــف مســـــتترلســـــبب معـــــین فیكـــــون لهمـــــ

وتتمیـــــز الصـــــوریة بصـــــورتین ، العقـــــد المســـــتتر وهـــــو العقـــــد الحقیقـــــيالظـــــاهر وهـــــو العقـــــد الصـــــوري و 

نســــبیة وصــــوریة، مختلفتــــین همــــا صــــوریة مطلقــــة بحیــــث یكــــون العقــــد الظــــاهر لا حــــدود لــــه إطلاقــــا 

الإلتزامات، دراسة شخصیة، عدنان إبراهیم السرحان ، نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق ال-(68)

.269.، ص2009التوزیع ، الأردن  و الثقافة للنشر دار ؛ مقارنة
.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرجع السابق 75/58أمر رقم -(69)
.494.رمضان أبو السعود ، همام محمد محمود ، المرجع السابق ، ص-(70)

.45.، المرجع السابق ،صیوسف فتیحة_أنظر أیضا 
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ــــاء   ــــق التســــتر و الإخف ــــه فــــي صــــورة بیــــع (71)عــــن طری كــــأن یهــــب مــــثلا شــــخص شــــيء مملــــوك ل

.لشخص آخر ، فیظهر كأنه عقد بیع غیر أنه هبة في حقیقة الأمر

أحكام الصوریة )2

ــــي  ج .م.ق مــــن 199م تــــنص  ــــى مــــا یل ــــى اخإذا أ «:عل ــــدف ــــد ان لمتعاق ــــا بعق ــــدا حقیقی عق

ن تبـــیّ ی، (72)».فالعقـــد النافـــذ فیمـــا بـــین المتعاقـــدین والخلـــف العـــام هـــو العقـــد الحقیقـــي ظـــاهر

ولا أهمیــــة لـــــه صــــوري لا وجـــــود العقـــــد أنّ مــــن أحكــــام هـــــذه المــــادة أنـــــه بالنســــبة للمتعاقـــــدین والورثــــة 

ـــــث أن الأطـــــراف  لقاعـــــدة العقـــــد شـــــریعة المتعاقـــــدینویســـــري فـــــي حقهـــــم العقـــــد الحقیقـــــي إعمـــــالا ، حی

د الظــــــاهر الــــــذي هــــــو العقــــــد الصــــــوريقــــــالمتعاقــــــدة أرادوا العقــــــد المســــــتتر وهــــــو الحقیقــــــي ولــــــیس الع

.(73)یقع عبئ الإثبات على الطرف الذي یتمسك بالعقد المستتر  و

، للـــــدائن فضـــــلا عـــــن الــــــدعاوى إن لـــــم تكـــــف أمـــــوال المـــــدین لوفـــــاء دیونــــــه المســـــتحقة الأداء

المــــدین ، لیــــتمكن مــــن الحصــــول علــــى أكبــــر قــــدر ممكــــن مــــن حقــــه إعســــارالــــثلاث أن یطلــــب شــــهر 

.ن المساواة مع غیره من الدائنینولیكفل له شيء م

نصراف أثر العقد بالنسبة إلى الغیرا: المبحث الثاني

هنـــــالتزامـــــات ، والمقصـــــود بـــــالغیرإولا یلزمـــــه ب اینشـــــئ للغیـــــر حقوقـــــلا الأصـــــل فـــــي العقـــــد أن 

لتــــزام إهــــو كــــل مــــن لــــم یكــــن طرفــــا فــــي العقــــد ولا خلفــــا عامــــا أو خاصــــا للمتعاقــــدین ، ونقصــــد بعــــدم 

الــــذي هــــو الغیــــرثنــــان علــــى إلــــزام طــــرف ثالــــثإأنــــه لا یمكــــن أن یتفــــق  هفیــــ كر الغیــــر بعقــــد لــــم یشــــت

.تفقا علیها إلتزامات وحقوق إبآثار 

.828.عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص- (71)

.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرجع السابق 75/58أمر رقم -(72)
.836.، صنفسه عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع -(73)
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ــــ شــــتراط ه یمكــــن للغیــــر الأجنبــــي أن یكســــب حقــــا مــــن العقــــد ویكــــون ذلــــك عــــن طریــــق الإإلا أنّ

، إذ نقوم بتوضــــــیحه فــــــي مطلبــــــین مســــــتقلینلمصــــــلحة الغیــــــر والتعهــــــد عــــــن الغیــــــر ، وهــــــذا مــــــا ســــــ

.غیر شتراط لمصلحة الفي الثاني الإ وسنعرض في الأول التعهد عن الغیر  

التعهد عن الغیر :المطلب الأول 

م تطـــــــرق المشـــــــرع الجزائـــــــري إلـــــــى موضـــــــوع التعهـــــــد عـــــــن الغیـــــــر دون تعریفـــــــه فـــــــي نـــــــص 

ــــي ج.م.ق 114 ــــى مــــا یل ــــي تــــنص عل ــــر«:الت فــــلا یتقیــــد الغیــــر إذا تعهــــد شــــخص عــــن الغی

وجـــب علـــى المتعهـــد أن یعـــوض مـــن تعاقـــد معـــه ویجـــوز ، أن یلتـــزم الغیـــربتعهـــده ، فـــإن رفـــض

.لتزم به إله مع ذلك أن یتخلص من التعویض بأن یقوم هو بنفسه بتنفیذ ما 

ـــر  ـــتج أث ـــه لا ین ـــر هـــذا التعهـــد ، فـــإن قبول ـــل الغی ـــیّ ،مـــن وقـــت صـــدوره إلاّ اً أمـــا إذا قب ـــم یتب ن مـــا ل

».الـــذي صـــدر فیـــه التعهـــدأثـــر هـــذا القبـــول إلـــى الوقـــت  دقصـــد صـــراحة أو ضـــمنا أن یســـتنأنـــه 

ــــــزم إلا المتعهــــــد وأن محــــــل ممــــــن خــــــلال نــــــص هــــــذه   نتبــــــیّ ی، (74) ، أن التعهــــــد عــــــن الغیــــــر لا یل

لتــــزام الإ ىلتــــزام المتعهــــد هــــو الحصــــول علــــى قبــــول الغیــــر للتعهــــد ، فــــإن حقــــق هــــذه النتیجــــة انقضــــإ

التعهــــد فیعتبــــر المتعهــــد لأنــــه لا یضــــمن تنفیــــذ الغیــــر للتعهــــد الــــذي قبلــــه أمــــا إذا رفــــض الغیــــر قبــــول 

.لتزامه إفي تنفیذ مقصراً 

المقصود بالتعهد عن الغیر :الفرع الأول 

فیقصــــــد ،توضــــــیح أو بــــــالأحرى تعریــــــف التعهــــــد عــــــن الغیــــــر إلــــــىفــــــي هــــــذا الفــــــرع  ســــــنعالج

ـــد «بالتعهـــد عـــن الغیـــر    ـــي عق ـــزم أحـــد الطـــرفین ف ـــول بحمـــأن یلت ـــى قب ـــه عل ـــي عن ـــزام إل أجنب لت

.(75)»معین

.المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ،المرجع السابق،75/58أمر رقم -(74)
.331.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص -(75)
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ــــر أو یمكــــن أ ــــأن صــــورة التعهــــد عــــن الغی ــــول ب ــــزم شــــخص «: هــــي ن نق ــــل أن یلت ــــأن یجع ب

ـــره یقـــوم بـــإبرام عقـــد ، فهـــو یلتـــزم بـــ ولا یخـــرج المســـعى عـــن قبولـــه مـــن   فقـــط بعمـــللتزامإغی

.(76)»الغیر أو رفضه 

هـــــــو تعریـــــــف واضـــــــح الدلالـــــــة ، و التعریـــــــف الأنســـــــب للتعهـــــــد عـــــــن الغیـــــــرا نجـــــــد بـــــــأنّ أننّـــــــإلاّ 

فــــي تعریفهــــا للتعهــــد عــــن الغیــــر لــــم تتطــــرق أنّ حیــــث"زواوي فریــــدة "والمعنــــى مــــا قدمتــــه الأســــتاذة 

ل مـــــحلأنّ ، الـــــذكر  يإلـــــى فرضـــــي قبـــــول أو رفـــــض الغیـــــر للتعهـــــد ، إذ أن ذلـــــك واضـــــح ولا یســـــتدع

التعریـــــف یخـــــرج عــــن هـــــذین الفرضــــین فقـــــط لا إلــــى غیـــــر ذلــــك ، وهـــــذا هــــولا الغیــــر علـــــى التعهــــد 

لتزام إمـــن الغیـــر یلتـــزم بـــ اتفـــاق یتعهـــد فیـــه أحـــد الطـــرفین بـــأن یجعـــل شخصـــإهـــو  "الـــذي قدمتـــه

.(77)"معین قبل الطرف الآخر 

علـــــــى أن یبیـــــــع ) ج(ل حمـــــــبـــــــأن ی) ب( ل) أ(یتعهـــــــد :ذلـــــــك فـــــــي المثـــــــال التـــــــالي سنوضـــــــح

علــــــى إبــــــرام عقــــــد بیــــــع) ج(ل بحمــــــ) ب( لتعهــــــد ) أ(وفــــــي هــــــذا المثــــــال نجــــــد بــــــأن  ) ب( لســــــیارته 

) ب( لغریـــب عـــن هـــذا التعهـــد وهـــو حـــر إن شـــاء قبـــل بیـــع ســـیارته ) ج(ومـــن هنـــا یتضـــح لنـــا بـــأن 

.و إن شاء رفض ذلك 

ـــــإن        ـــــد ) أ(لكـــــن إذا رفـــــض ف ـــــالتزام بعمـــــل یكـــــون ق ، فیلتـــــزم بتعـــــویض لتزامـــــهإخـــــل بأالمتعهـــــد ب

ـــــذ هـــــذا التعهـــــد ) ب( ـــــا نجـــــد أن التعهـــــد عـــــن .عمـــــا أصـــــابه مـــــن ضـــــرر بســـــبب عـــــدم تنفی ومـــــن هن

.، و المتعهد عنهد لهتعهوالم، الغیر یوجد فیه ثلاثة أشخاص ، المتعهد 

، أمـــــا بالنســـــبة للمتعهـــــد ة بـــــین طرفیـــــه فـــــي العلاقـــــضـــــح لنـــــا بـــــأن العقـــــد لا ینـــــتج أثـــــر إلاّ كمـــــا یتّ 

.(78)صرف إلیه آثار العقد نوهو الغیر فلا ی،عنه

  . 138.ص، 2009جامعیة ، الجزائر ط ؛ دیوان المطبوعات ال.فاضلي إدریس، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام ، د-(76)
  . 162. صالمرجع السابق ، زواوي فریدة ، -(77)
.90.علي علي سلیمان ، المرجع السابق ، ص-(78)
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عن الغیرشروط التعهد :الفرع الثاني

أن یتعاقـــــد المتعهـــــد :لتحقـــــق التعهـــــد عـــــن الغیـــــر یجـــــب تـــــوفر الشـــــروط الـــــثلاث الآتیـــــة وهـــــي 

یكــــون یجــــب أن باســــمه لا باســــم المتعهــــد عنــــه ، و أن تتجــــه إرادة المتعهــــد إلــــى إلــــزام نفســــه ، كمــــا 

.المتعهد ملزم شخصیا بضمان موافقة الغیر على التعهد 

تعاقد المتعهد باسمه : أولا 

، لا باســــــم الغیـــــــر الـــــــذي أن یتعهـــــــد المتعاقــــــد باســـــــمه ولحســـــــابهیقتضــــــي التعهـــــــد عــــــن الغیـــــــر 

ـــــه  ـــــل ی، وبهـــــذا یتمیـــــز المتعهـــــد عـــــن الوكیـــــلیتعهـــــد عن الـــــذي باســـــم ولحســـــاب الموكـــــل عمـــــل فالوكی

ــــــات ویكمــــــیتح ــــــد باســــــمه ولحســــــابه تل الواجب ــــــي یتعاق ــــــه ووهــــــ ،ســــــب الحقــــــوق الت م  مــــــا نصــــــت علی

ــــة هــــو عقــــد بمقتضــــاه یفــــوض شــــخص «  :   ج .م.ق  مــــن571 شخصــــاً الوكالــــة أو الإناب

.(79)»ل شيء لحساب الموكل وباسمه عمآخر للقیام ب

ویلتــــــزم هــــــو بنفســــــه ذمتــــــه إلــــــى صــــــرف آثــــــار العقــــــدنأمــــــا المتعهــــــد فیبــــــرم العقــــــد باســــــمه هــــــو وت

._السالفة الذكر_ ج .م .ق 114م  و هذا ما جاء في نص،(80)والغیر لا یلتزم 

لتزام المتعهد لنفسه بالتعهد إ: ثانیا 

لا یمكـــــن إلـــــزام زام نفســـــه هـــــو لا إلـــــزام الغیـــــر ، إذأن تتجـــــه إرادة المتعهـــــد عـــــن الغیـــــر إلـــــى إلـــــ

التــــي تــــنص علــــى ج .م.ق مــــن  113م وهــــذا مــــا أكدتــــه ،فیــــه  اشــــخص بآثــــار عقــــد لــــم یكــــن طرفــــ

:ما یلي 

.(81)».ولكن یجوز أن یكسبه حقا ،لا یرتب العقد التزاما في ذمة الغیر«

.، المتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم ، المرجع السابق75/58أمر رقم -(79)
،التصرف القانوني ،  العقد و الإرادة 1.في القانون المدني الجزائري ،جبلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام-(80)

.217.،ص1999المنفردة ؛ دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 
.نفسه، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ، المرجع 75/58أمر رقم -(81)
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ل المتعهد الغیر على قبول مح:ثالثا 

ل الغیــــــر علــــــى قبــــــول مــــــوهــــــو ح،ل عمــــــلتــــــزام المتعهــــــد هــــــو القیــــــام بإیجــــــب أن یكــــــون محــــــل 

بـــــذل المتعهـــــد ي لتـــــزام بتحقیـــــق نتیجـــــة ولـــــیس ببـــــذل عنایـــــة ، إذ لا یكفـــــإلتـــــزام هنـــــا هـــــو والإ التعهـــــد 

عتبـــــر مخــــــلاً  االتعهـــــد ، بـــــل یجــــــب قبـــــول الغیـــــر و إلاّ  هعلــــــى قبولـــــل الغیـــــرمـــــجهـــــده لیح ىقصـــــار 

.(82)لتزامه إب

لتزامـــــه الأصـــــلي لافالكفیـــــل یضـــــمن تنفیـــــذ المـــــدین ، بهـــــذا یتمیـــــز التعهـــــد عـــــن الغیـــــر والكفالـــــة 

، أمــــا المتعهــــد عــــن الغیــــر فیلــــزم بإیجــــاد التــــزام المتعهــــد عنــــه ، غیــــر أنــــه إلتــــزام تبعــــيلتزام الكفیــــل إفــــ

ـــالإلـــیس ه ـــر ب ـــذ هـــذا الغی ـــة المتعهـــد عـــن الغیـــر فـــي تنفی ـــع مـــن كفال ـــاك مـــا یمن ـــذلك یصـــبح ن لتزام ، وب

.(83)عن الغیر وكفیلا في نفس الوقت متعهداً 

آثار التعهد عن الغیر :الفرع الثالث 

"دین قــــ، كنــــا بصــــدد تعهــــد صــــحیح منــــتج لآثــــاره فیمــــا بــــین المتعاقةفرت الشــــروط الســــاباإذا تــــو 

العقـــــد فهـــــو غیـــــر ملـــــزم بـــــه هـــــذا  باعتبـــــاره أجنبیـــــا عـــــن و الغیـــــرغیـــــر أنّ ، "المتعهـــــد والمتعهـــــد لـــــه 

ینعقــــد عقــــد جدیــــد بإرادتــــه مــــن هــــذا الوقــــت ، وقــــد لا یقبلــــه دون  هاولــــه الخیــــار فــــإن شــــاء قبلــــه وعنــــد

.أن تترتب علیه أیة مسؤولیة في هذا الشأن 

:سوف نتعرض إلى هذین الفرضین فیما یلي 

قبول الغیر للتعهد: أولا 

بموجــــــب عقــــــد جدیــــــد بینــــــه وبــــــین  و حینمــــــا یقبــــــل الغیــــــر بالتعهــــــد ، إنمــــــا یقبلــــــه بإرادتــــــه هــــــو

ــــد الــــذي قــــد أبــــرم بــــین المتعهــــد والمتعهــــد لــــه فــــي عقــــد المتعهــــد لــــه  فــــالأ مر إذن لا یرجــــع إلــــى العق

.205.ین ، المرجع السابق ، صنمحمد حس-(82)
.332.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص-(83)
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لتــــزام المتعهــــد إإذن ، (84)الغیــــر مــــرده العقــــد الجدیــــد الــــذي یقــــوم أثــــر قبولــــه للتعهــــد لتزامإفــــ، التعهــــد 

فـــــي لتـــــزام الغیـــــر إ و  ل وهـــــو الحصـــــول علـــــى قبـــــول الغیـــــر ، عمـــــلتـــــزام بإالأول فـــــي العقـــــد الأول هـــــو 

.(85)عن عمل أو إعطاء شيء متناعاً إ أو العقد الثاني قد یكون عملاً 

ــــه لتزامــــهإیكــــون  و      ــــم یظهــــر بوضــــوح أن ــــد التعهــــد ، مــــا ل ــــاریخ عق ــــه لا مــــن ت ــــاریخ موافقت ــــذ ت من

بـــــدون أثـــــر أو ضـــــمنیاً لتزام مـــــن التـــــاریخ الأخیـــــر ، وقـــــد یكـــــون القبـــــول صـــــریحاً ل بـــــالإمـــــقصـــــد التح

نعقـــــاد التعهـــــد  إلتعهـــــد ولـــــیس تـــــاریخ للتـــــزام الغیـــــر هـــــو یـــــوم قبولـــــه إرجعـــــي ، معنـــــى ذلـــــك أن تـــــاریخ 

(86).

للتعهد رفض الغیر:ثانیا 

ـــــض التعهـــــد ـــــي رف ـــــة ف ـــــر كامـــــل الحری ـــــة مســـــؤولیة مهمـــــا كـــــان نوعهـــــا فـــــي مـــــولا یتح،للغی ل أی

التعهـــــد كمـــــا ســـــبق إذ أنّ ، اق یرمـــــي إلـــــى إلـــــزام الغیـــــر رغـــــم عنـــــهتفـــــإذلـــــك ، بـــــل ویعـــــد باطـــــل كـــــل 

ـــــأي شـــــيء  ـــــر ب ـــــزم الغی ـــــة یتح.(87)القـــــول لا یل مـــــل المســـــؤولیة لكـــــن المتعهـــــد نفســـــه فـــــي هـــــذه الحال

تتضــــمن مســــؤولیته هنــــا  و لتزامــــه الــــذي ترتــــب علــــى عقــــد التعهــــد عــــن الغیــــرإه یكــــون قــــد أخــــل بلأنّــــ

.الأضرار التي نالته  عن له بتعویض للمتعهد لهحمت

نلاحـــــظ أن القـــــانون قـــــد أجـــــاز للمتعهـــــد أن یـــــتخلص مـــــن التعـــــویض بـــــأن یقـــــوم هـــــو بنفســـــه 

ــــك بتنفیــــذ الإ وبطبیعــــة الحــــال لا یكــــون ذلــــك إلا حیــــث لا تكــــون .لتــــزام الــــذي تعهــــد بــــه إن أمكــــن ذل

2006الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن دار  امة للإلتزامات، مصادر الإلتزام؛أمجد محمد منصور، النظریة الع-(84)

  . 191 .ص

.100.محمد حسنین ، المرجع السابق ، ص_أنظر أیضا 
.332.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص–(85)
.416.علي فیلالي ، المرجع السابق ، ص–(86)
.192.د محمد منصور ، المرجع نفسه ، صجأم–(87)
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ــــى ،(88)عتبــــار وهــــذا مــــا یتفــــق مــــع القواعــــد العامــــة إشخصــــیة المتعهــــد عنــــه محــــل  وقــــد نصــــت عل

._السالفة الذكر_ق م ج  من 1/  114م هذه الأحكام 

الاشتراط لمصلحة الغیر:المطلب الثاني 

ـــــــى موضـــــــوع الإ ـــــــي المـــــــواد تطـــــــرق المشـــــــرع الجزائـــــــري إل 116شـــــــتراط لمصـــــــلحة الغیـــــــر ف

  .ج  .م .ق 118  ،117

ــــــنص  ــــــي ج  .م.ق 116م حیــــــث ت ــــــى مــــــا یل ــــــد باســــــمه «:عل یجــــــوز للشــــــخص أن یتعاق

ــــى التزامــــات یشــــترطها لمصــــلحة الغیــــر ــــذه هــــذه الالتزامــــات مصــــلحة ،عل ــــه فــــي تنفی إذا كــــان ل

.(89)»شخصیة مادیة كانت أو أدبیة

ــــــى المقصــــــود بالإســــــن ــــــب إل ــــــي هــــــذا المطل ــــــرعرض ف ــــــرع الأول شــــــتراط لمصــــــلحة الغی ــــــي الف ف

أمــــا فــــي الفــــرع الثــــاني ،شــــتراط لمصــــلحة الغیــــر والتعهــــد عــــن الغیــــرونحــــاول بــــذلك أن نمیــــز بــــین الإ

.في فرع ثالث إلى آثاره وأخیراً ،شتراط لمصلحة الغیرسنتطرق إلى شروط تحقیق الإف

المقصود بالاشتراط لمصلحة الغیر :الفرع الأول 

ــــى إهــــو " شــــتراط لمصــــلحة الغیــــریقصــــد بالإ تفــــاق بــــین المشــــترط والمتعهــــد ینشــــأ عنــــه عل

.(90)"عاتق الأخیر حق للمنتفع 

.415.، صالسابق علي فیلالي ، المرجع –(88)
.، المتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم ، المرجع السابق 75/58أمر رقم –(89)
.220.بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص–(90)
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تفــــاق بــــین شخصــــین یتعهــــد أحــــدهما بــــأن یــــؤدي مباشــــرة إلـــــى إ" أو یمكــــن القــــول بأنــــه 

)"تفاقیشترطه الطرف الآخر في هذا الإ معیناً شخص آخر عن العقد أداءً  91).

ـــــه  ـــــذي قدمت ـــــالتعریف ال ـــــر ب ـــــدة "لكـــــن یمكـــــن توضـــــیح هـــــذین التعـــــریفین أكث فهـــــو  "زواوي فری

تفــــــاق بــــــین إ" شــــــتراط لمصــــــلحة الغیــــــر هــــــو الإ نّ ذو دلالــــــة واضــــــحة ومقتصــــــرة ، حیــــــث قالــــــت بــــــأ

.(92)"تفاقهذا الإ في   لیس طرفاً شخصین على إنشاء حق لشخص آخر

شــــتراط لمصــــلحة الغیــــر یمكــــن بعــــد أن قــــدمنا تعریــــف لكــــل مــــن التعهــــد عــــن الغیــــر ســــابقا وللإ

ــــا أن نمیــــز بینهمــــا  ــــر مــــا هــــو إلا تطبیــــقحیــــث نجــــد أن ،لن للقواعــــد العامــــة التــــي التعهــــد عــــن الغی

ــــأنّ  ــــاً تقضــــي ب ــــم یكــــن طرف لمصــــلحة الغیــــر هــــو شــــتراطالإ فیــــه فــــي حــــین أنّ الغیــــر لا یلتــــزم بعقــــد ل

عقـــــد یلتـــــزم بمقتضـــــاه شـــــخص یســـــمى المتعهـــــد فـــــي مواجهـــــة شـــــخص یســـــمى المشـــــترط بـــــأن یقـــــوم 

.(93)بأداء معین لمصلحة شخص ثالث یسمى المستفید 

الاشتراط لمصلحة الغیر تحققشروط:الفرع الثاني 

ــــــود مــــــن ــــــي كــــــل العق ــــــى الشــــــروط العامــــــة الواجــــــب توفرهــــــا ف وســــــلامة تراضــــــي(إضــــــافة إل

شـــــتراط لمصـــــلحة الغیـــــر أن تتـــــوفر فـــــي الإلا بـــــدّ ، )، وســـــبب و أهلیـــــة، محـــــلالإرادة مـــــن العیـــــوب 

ـــــاً  ـــــتلخص هـــــذه الشـــــروط -الســـــالف ذكرهـــــا –ج  .م .ق 1/  116م  لـــــنصأربعـــــة شـــــروط طبق وت

ـــــى إیجـــــاد حـــــق مباشـــــر للمســـــتفید : فـــــي  ـــــدین إل أن یتعاقـــــد المشـــــترط باســـــمه ، أن تتجـــــه إرادة المتعاق

و أن یكـــــون للمشـــــترط مصـــــلحة تعـــــود علیـــــه ، و یكـــــون الشـــــخص المشـــــترط لصـــــالحه شـــــخص غیـــــر 

.محدد 

( .138.أنظر فاضلي إدریس ، المرجع السابق ، ص–(91
.189.زواوي فریدة ، المرجع السابق ، ص–(92)
.222.العربي ، المرجع السابق ، صبلحاج–(93)
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تعاقد المشترط باسمه: أولا 

ینبغــــــي لــــــه أن یتعاقــــــد باســــــمه هــــــو ، ولــــــیس باســــــم المســــــتفید إذ لا یتــــــدخل المنتفــــــع المشــــــترط 

ـــــد ـــــي العق ـــــذي یمیـــــز الإ ف ـــــة حیـــــث شـــــتراطوهـــــذا الشـــــرط هـــــو ال ـــــد بالنیاب ـــــر عـــــن التعاق لمصـــــلحة الغی

فــــي حالــــة مــــا ، و(94)الوكیــــل لا یتعاقــــد باســــمه بــــل باســــم الأصــــیل بینمــــا المشــــترط یتعاقــــد باســــمه 

ــــع طرفــــاً  ــــاك إذا قــــام المشــــترط و أدخــــل المنتف ــــلا یكــــون هن ــــد ف ــــي العق ــــرإف لأن  شــــتراط لمصــــلحة الغی

اً لــــــه مــــــن حقــــــوق بصــــــفته متعاقــــــدب مــــــالتزامــــــه ویكتســــــإفــــــي العقــــــد  یلتــــــزم بالمنتفــــــع أصــــــبح طرفــــــاً 

.(95)ولیس منتفعاً 

حق مباشر إنشاء إلىالمتعاقدین  إرادةاتجاه :ثانیا 

ینبغـــــي أن تتجـــــه إرادة المتعاقـــــدین إلـــــى إیجـــــاد حـــــق مباشـــــر للمســـــتفید مـــــن جـــــراء هـــــذا العقـــــد

شــــتراط ة إلــــى ذلــــك فــــلا نكــــون بصــــدد الإ، أمــــا إذا لــــم تتجــــه النیّــــســــواء كــــان ذلــــك صــــراحة أو ضــــمناً 

.(96)لمصلحة الغیر

نقصــــــد بــــــذلك أن  و حــــــق مباشــــــر للمســــــتفید ،إنشــــــاءیجــــــب أن یكــــــون موضــــــوع التعاقــــــد هــــــو 

 إلـــــــى ثـــــــم ینتقـــــــل فـــــــي ذمـــــــة المشـــــــترط أولاً الحــــــق ینشـــــــأ فـــــــي ذمـــــــة المســـــــتفید مباشـــــــرة دون أن یمـــــــرّ 

.المستفید 

ـــــالي یترتـــــب  ـــــى ذلـــــك أنـــــبالت ـــــالحق الناشـــــئ عـــــن  هعل ـــــة المتعهـــــد مباشـــــرة ب یحـــــق للمســـــتفید مطالب

.(97)العقد وباسمه الشخصي بمقتضى دعوى مباشرة

.139.فاضلي إدریس ، المرجع السابق ، ص–(94)
.91.علي علي سلیمان ، المرجع السابق ، ص–(95)
.142.، صنفسهفاضلي إدریس ، المرجع –(96)
.338.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص –(97)
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وجود مصلحة للمشترط :ثالثا 

ــــام الإ شــــتراط لمصــــلحة الغیــــر أن یكــــون للمشــــترط مصــــلحة تعــــود علیــــه مــــن وراء هــــذا یلــــزم لقی

ـــــــة  ـــــــت هـــــــذه المصـــــــلحة مادی ـــــــد ســـــــواء كان ـــــــن مـــــــثلا (98)العق ـــــــى :، كقضـــــــاء دی ـــــــائع عل یشـــــــترط الب

ــــــد التــــــأمین  ــــــثمن لدائنــــــه أو مصــــــلحة أدبیــــــة وأحســــــن مثــــــال یجســــــدها هــــــو عق المشــــــتري أن یــــــدفع ال

.ي حالة وفاته إلى أبنائه وزوجتهعلى شركة التأمین بأداء مبلغ التأمین فستأمنشتراط المكإ

شتراط لمصلحة شخص مستقبل أو غیر محدد الإ: رابعا 

یجـــــوز فـــــي الاشـــــتراط «:مـــــا یلـــــي علـــــى ج .م .ق 118م  نصـــــت علـــــى هـــــذا الشـــــرط 

مســــتقبلا أو هیئـــة مســـتقبلة كمــــا یجـــوز أن یكــــون المشـــترط شخصـــاً لمصـــلحة الغیـــر أن یكــــون 

نهمـــا مســـتطاعا فـــي الوقـــت الـــذي یجـــب أن یأو هیئـــة لـــم یعینـــا وقـــت العقـــد متـــى كـــان تعیشخصـــاً 

.(99)»ینتج العقد فیه أثره طبقا للمشارطة

ــــم یلــــزم بــــأن یكــــون الشــــخص  يبــــأن المشــــرع الجزائــــر   ادةمــــالیتضــــح مــــن خــــلال نــــص هــــذه  ل

شـــــتراط بالـــــذات وقـــــت إبـــــرام الإالـــــذي یشـــــترط لصـــــالحه الحـــــق و هـــــو المنتفـــــع ، بـــــأن یكـــــون معینـــــاً 

ـــــ،(100) أو ســـــوف یوجـــــد شـــــتراطعنـــــد الإه یجـــــوز أن یكـــــون المنتفـــــع موجـــــوداً ویســـــتفاد مـــــن هـــــذا أنّ

ـــــــع شخصـــــــ كجمعیـــــــة خیریـــــــة أو معنویـــــــاً اً طبیعیـــــــاً فیمـــــــا بعـــــــد ، كمـــــــا أنـــــــه یمكـــــــن أن یكـــــــون المنتف

...مستشفى ، أو مسجد 

؛ دار 3. عبد القادر الفار، بشار عدنان ملكاوي ، مصادر الإلتزام ، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني ، ط–(98)

.139.، ص2011الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن 

.418.علي فیلالي ، المرجع السابق ، ص_أنظر أیضا 
.المعدل والمتمم، المرجع السابق، المتضمن القانون المدني ، 75/58أمر رقم -(99)

.96.علي علي سلیمان ، المرجع السابق ، ص–(100)
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شتراط لمصلحة الغیرآثار الإ:الثاثالفرع 

مــــن حیــــث آثــــاره أو یمكــــن القــــول بأنــــه  يشــــتراط لمصــــلحة الغیــــر ثنــــائي فــــي تكوینــــه ، ثلاثــــالإ     

:شتراط لمصلحة الغیر قیام ثلاث علاقات وهي یترتب على الإ

علاقة المشترط بالمتعهد : أولا 

ــــى كــــل واحــــد منهمــــا أن یتح ــــذي أبرمــــه الطرفــــان ، وعل ــــد ال ل مــــتتحــــدد هــــذه العلاقــــة طبقــــا للعق

  للعقــــد  لتزاماتهمــــا وفقــــاً إللقواعــــد العامــــة ، فیلتــــزم المتعهــــد والمشــــترط بتنفیــــذ لتــــزم بــــه طبقــــاً إذ مــــا وینفّــــ

ــــب  ــــدفع بعــــدم التنفیــــذ أو طل ــــي ال ــــذ العقــــد كــــان للطــــرف الآخــــر الحــــق ف وإذا امتنــــع أحــــدهما عــــن تنفی

.(101)الفسخ 

علاقة المشترط بالمستفید :ثانیا 

وفــــي  للمنتفــــع شــــتراط تبرعــــاً شــــتراط ، فقــــد یكــــون هــــذا الإتتحــــدد هــــذه العلاقــــة بالــــدافع إلــــى الإ

ولكـــــن العلاقـــــة التبرعیـــــة بـــــین المشـــــترط والمســـــتفید .هـــــذه الحالـــــة نكـــــون بصـــــدد هبـــــة غیـــــر مباشـــــرة 

كــــــون یأهلیـــــة التبــــــرع أي أن یــــــهتخضـــــع لأحكــــــام الهبـــــة مــــــن حیـــــث الموضــــــوع ویجــــــب أن تتـــــوفر لد

 .م.ق مــــن   776م وإذا كــــان تبرعــــه قــــد تــــم وهــــو فــــي مــــرض المــــوت جــــرت علیــــه أحكــــام ، راشــــدا

ــــي ج ــــي حــــال مــــرض «:التــــي تــــنص علــــى مــــا یل ــــانوني یصــــدر عــــن شــــخص ف كــــل تصــــرف ق

ـــرعقصـــد بالمـــوت  ـــرالتب ـــىتبرعـــا مضـــافا یعتب ـــ يبعـــد المـــوت  وتســـر  إل ـــه أحكـــام الوصـــیة أی  اعلی

.هذا التصرف ى إلى كانت التسمیة التي تعط

ـــي  ـــد صـــدر عـــن مـــورثهم وهـــو ف ـــانوني ق ـــوا أن التصـــرف الق ـــة المتصـــرف أن یثبت ـــى ورث وعل

ذلـــك بجمیـــع الطـــرق ، و لا یحـــتج علـــى الورثـــة بتـــاریخ العقـــد إذا مـــرض المـــوت  ولهـــم إثبـــات 

.لم یكن هذا التاریخ ثابتا 

.143.فاضلي إدریس ، المرجع السابق ، ص–(101)
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اعتبر التصرف صادرا ، عن مورثهم في مرض الموت ر صدة أن التصرف قدثإذا أثبت الور 

وجد أحكام تعلى سبیل التبرع ، ما لم یثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك ، كل هذا ما لم 

.(102)».خاصة تخالفه 

ضـــــة ، لـــــذا و أمـــــا إذا كـــــان قصـــــد المشـــــترط هـــــو وفـــــاء للمســـــتفید بـــــدین علیـــــه كـــــان العقـــــد معا

ــــــاء ،  ــــــة القواعــــــد الخاصــــــة بالوف ــــــق فــــــي هــــــذه الحال ســــــتفاء إ عنــــــد فــــــلا تبــــــرأ ذمــــــة المشــــــترط إلاّ تطب

شــــــتراط إقــــــراض وقــــــد یكــــــون قصــــــد المشــــــترط مــــــن الإ، (103) مــــــن المتعهــــــده كــــــاملاً نــــــالمســــــتفید لدی

المســـــتفید المبلـــــغ الـــــذي اشـــــترط لصـــــالحه وفـــــي هـــــذه الحالـــــة تتحـــــدد العلاقـــــة بینهمـــــا طبقـــــا لأحكـــــام 

  .القرض 

علاقة المتعهد بالمستفید :ثالثا 

المتعهــــد  ةیترتـــب فـــي ذمـــ ا ومباشـــرً اً یشخصـــســـب المســـتفید مـــن عقـــد هـــو أجنبـــي عنــــه حقـــاً تیك

:ویترتب على هذه العلاقة ما یلي من آثار ، دون حاجة إلى إعلان منه للمنتفع 

شــــتراط فانــــه یشـــــارك جمیــــع دائنــــي المتعهـــــد مــــن یـــــوم الإباعتبــــار أن المنتفــــع قــــد أصـــــبح دائنــــاً –1

.في ضمانهم العام ویتقاسم الجمیع هذا الضمان قسمة غرماء 

لتــــزام نحــــو المنتفــــع لأن تصــــرفه وى البولصــــیة فــــي قبولــــه الإلــــدائني المتعهــــد أن یطعنــــوا بالــــدع–2

.مفقر له

.(104)شتراط للمتعهد و دائنیه أن یتمسكوا ضد المنتفع بالدفوع المترتبة على الإ–3

الــــذي  شــــتراط وا مــــن عقــــد الإمباشــــرً كمــــا یترتــــب علــــى هــــذه العلاقــــة أن یكتســــب المنتفــــع حقــــاً 

هـــــا فـــــي فقرتج .م .ق 117یكــــون قـــــابلا للـــــنقض مـــــن جانـــــب المشـــــترط ، وهـــــذا مـــــا نصـــــت علیـــــه م 

ه أن یـــــنقض المشـــــارطة قبـــــل أن یعلـــــن المنتفـــــع یـــــرثایجـــــوز للمشـــــترط دون دائنیـــــه أو و «1

.المعدل والمتمم ، المرجع السابق،، المتضمن القانون المدني75/58أمر رقم –(102)
.342.المرجع السابق ، صمحمد صبري السعدي ،–(103)
.96–95.علي علي سلیمان ، المرجع السابق ، ص ص–(104)
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ســتفادة منهــا مــا لــم یكــن ذلــك مخالفــا لمــا یقتضـــیه المشــترط رغبتــه فــي الإالمتعهــد أو إلــى إلــى

.(105) ». العقد 

ه یجـــــوز للمشـــــترط دون دائنیـــــه أو ورثتـــــه أن یـــــنقض أنّـــــ ادة مـــــالیتبـــــین مـــــن خـــــلال نـــــص هـــــذه 

ســــتفادة منهــــا ، مــــا المشــــارطة قبــــل أن یعلــــن المنتفــــع إلــــى المتعهــــد أو إلــــى المشــــترط رغبتــــه فــــي الإ

ــــــك مخالفــــــا لمــــــا یقتضــــــیه العقــــــد  ــــــم یكــــــن ذل ــــــى نقــــــض المشــــــارطة و، ل ــــــب عل أن تبــــــرأ ذمــــــة لا یترت

تفقــــا صــــراحة أو ضــــمنا علــــى ذلــــك ، وللمشــــترط إحــــلال منتفــــع آخــــر إ إذا المتعهــــد قبــــل المشــــترط إلاّ 

.نتفاع بالمشارطة محل المنتفع الأول كما له أن یحتفظ لنفسه بالإ

 يعتبــــارات خاصــــة بالمشــــترط إذ هــــو حــــق شخصــــإأمــــا عــــن أســــباب الــــنقض فهــــي قائمــــة علــــى 

ویوجـــــه إلـــــى المنتفـــــع أو إلـــــى وقــــد یكـــــون ضـــــمنیاً لـــــنقض شـــــكلا خاصـــــاً لــــه ، ولا یتطلـــــب فـــــي حـــــق ا

.(106)المتعهد 

لمصلحة الغیرشتراطالاالتطبیقات العملیة لقاعدة بعض :الرابعالفرع 

الإذعــــــــان وعقــــــــد التــــــــأمین تتمثــــــــل التطبیقــــــــات الفعلیــــــــة لهــــــــذه القاعــــــــدة فــــــــي كــــــــل مــــــــن عقــــــــد 

.كنموذجین مهمین الذین سنتعرض لهما تبعاً 

عقد التأمین : أولا 

لا یكــــاد الباحــــث فــــي كتــــب الفقــــه وفــــي النصــــوص القانونیــــة المتعلقــــة بالتــــأمین أن یعثــــر علــــى 

.مانع بالرغم من المحاولات الفقهیة والتشریعیة العدیدة في ذلك تعریف واحد جامع و

.، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ، المرجع السابق75/58أمر رقم –(105)
.105.محمد حسنین ، المرجع السابق ، ص–(106)

.231.، صبلحاج العربي ، المرجع السابق_أنظر أیضا 

.149.المرجع السابق ، صسرایش زكریا ، _
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علــــى جوانــــب مختلفــــة ترجــــع اشــــتمالهعــــدم وجــــود إجمــــاع علــــى تعریــــف التــــأمین راجــــع علــــى ولعــــلّ 

م یقـــــــدت، إلا أنـــــــه یمكــــــن (107)ي والقــــــانوني، الفنّـــــــالاقتصــــــاديتعلقــــــه بالمجـــــــال  إلـــــــىفــــــي الأصــــــل 

.الاصطلاحیةغویة أو تعریف سواء من الناحیة اللّ 

تعریف التأمین / أ 

ـــــى ي لســـــان العـــــرب ، الأمـــــان و الأمانـــــة معنـــــى أمـــــن فـــــ:لغـــــة  –1         ـــــا بمعن وقـــــد أمنـــــت فأن

، والأمــــن ضــــد الخــــوف أي ســــواء كــــان مــــن العــــدو أو غیــــره (108)أمــــن وآمنــــت غیــــري مــــن الأمــــن 

.، أو هو عدم توقع مكروه في الزمن الآتي 

ـــــذي :اصـــــطلاحا –2 ـــــه أو المســـــتفید ال ـــــى المـــــؤمن ل ـــــؤدي إل ـــــزم بمقتضـــــاه أن ی ـــــد یلت هـــــو عق

أو أي عــــوض مـــــالي آخــــر فــــي حالـــــة راد مرتبــــاً التــــأمین لصــــالحه مبلغـــــا مــــن المــــال ، أو إیـــــأشــــترط

ــــــ ــــــك وقــــــوع الحــــــادث أو تحقــــــق الخطــــــر المبّ ــــــد وذل ــــــر قســــــط أو أي دفعــــــنظین بالعق ــــــة أخــــــرى ة ی مالی

ــــــي نــــــص  و ،(109)یؤدیهــــــا المــــــؤمن لــــــه للمــــــؤمن  ــــــأمین ف ــــــري عقــــــد الت ــــــد عــــــرف المشــــــرع الجزائ م ق

ـــــــي  صتنصـــــــالتـــــــي ج .م.ق مـــــــن 619 ـــــــى مـــــــا یل ـــــــزم المـــــــؤمن «:عل ـــــــد یلت ـــــــأمین عق الت

بمقتضــــاه أن یــــؤدي إلــــى المــــؤمن لــــه أو إلــــى المســــتفید الــــذي اشــــترط التــــأمین لصــــالحه مبلغــــا 

آخــــر فــــي حالــــة وقــــوع الحــــادث أو تحقــــق الخطــــر  ليأو أي عــــوض مــــا امــــن المــــال أو إیــــراد

»المبــــین بالعقــــد وذلــــك مقابــــل قســــط أو أیــــة دفعــــة مالیــــة أخــــرى یؤدیهــــا المــــؤمن لــــه للمــــؤمن 

(110).

.15–14.، ص ص2010هیثم حمادة المصاروة ، عقد التأمین ؛ مكتبة الشارقة للنشر والتوزیع ، الأردن –(107)
  . 558. ص 1999معجم القانون ، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ، القاهرة ، شوقي ضیف ،–(108)
.15.هیثم حمادة المصاروة ، المرجع نفسه ، ص –(109)

2007؛ منشورات المرشد الجزائریة، الجزائر 2.محمد حمدي ،  قاموس مرشد الطلاّب ، عربي عربي ، ط_أنظر أیضا 

  .137.ص

رجس جرجس، أنطوان حویس، المنبع، قاموس عربي عربي؛ إدیوسفت الدار البیضاء، المغرب ج_

.191.،ص2006
.، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ، المرجع السابق75/58أمر رقم –(110)



القوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص :الفصل الأول 

40

ن بوضــــــوح أهــــــم عناصــــــر عقــــــد التــــــأمین مــــــن خــــــلال هــــــذا التعریــــــف نجــــــد بــــــأن المشــــــرع بــــــیّ 

لـــــه والمســـــتفید ومضـــــمونه وهـــــو الخطـــــرالمـــــؤمن والمـــــؤمن  موالمتمثلـــــة فـــــي أشـــــخاص التـــــأمین وهـــــ

.والقسط المتمثل في مبلغ التأمین 

خصائص عقد التأمین  /ب 

:یتمیز عقد التأمین بمجموعة من الخصائص تتمثل في 

عقد رضائي وملزم للجانبین)1

مجـــــرد توافـــــق إرادتـــــي المتعاقـــــدین لانعقـــــاده، إذ لا یكفـــــي ئیاضـــــار  یعـــــد عقـــــد التـــــأمین عقـــــداً 

فــــي هــــذا العقــــد لا تتصــــل بقواعــــد النظــــام العــــام لــــذلك فإنــــه ائیةضــــالر بالإیجــــاب والقبــــول  غیــــر أن 

ویعـــــد عقـــــد التـــــأمین مـــــن العقـــــود .(111)شـــــكلیاً اً علـــــى جعلـــــه عقـــــدالاتفـــــاقیجـــــوز لطرفـــــي العقـــــد 

معــــین فــــي مواجهــــة الطــــرف الآخــــر  التــــزامنــــه یقــــع علــــى عــــاتق كـــل طرفیــــه لأالملزمـــة للجــــانبین ذلــــك 

مــــؤمن لــــه ودفــــع مبلــــغ التــــامین للیلتــــزم بتغطیــــة الخطــــر والمــــؤمنیلتــــزم بــــأداء القســــط  لــــه فــــالمؤمن

.عند تحقق الخطر 

اوضة عمعقد  ) 2

اوضـــــة إذ یتلقـــــى فیهـــــا كـــــل مـــــن المتعاقـــــدین عینـــــدرج عقـــــد التـــــأمین ضـــــمن طائفـــــة عقـــــود الم

ا أعطــــاه ، حیــــث یقــــدم المــــؤمن مبلــــغ التــــأمین و یأخــــذ مقــــابلا لــــه ، الــــذي هــــو ا لمــــأو عوضــــمقــــابلا

ــــأمین أقســــاط  ــــأمین یتّ الت ــــى عقــــد الت ــــق الخطــــر ویبق ــــم یتحق ــــو ل ــــى ول مــــؤمن الصــــف بهــــذه الصــــفة حت

ــــــه ــــــدفعها لتكــــــون مقابــــــل تحالأقســــــاط المدفوعــــــة لأنّ ،من ــــــه قــــــد ی ــــــل المــــــؤمن ل ل المــــــؤمن مــــــمــــــن قب

.المخاطر وأخذها على عاتقه 

.81،86.هیثم حمادة المصاروة ، المرجع السابق ، ص ص-(111)

http://www.Kanouz.com_أنظر أیضا  

ماي 31م ، یوم الاطلاع علیه 2009فیفري 9عقد البیع والإیجار یوم ،كنوز القانون المدني ، خصائص عقد التأمین 

2015.
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عقد مستمر )3

فـــــالمؤمن جوهریـــــاً فیهـــــا الـــــزمن عنصـــــراً ود المســـــتمرة التـــــي یعـــــدّ عقـــــیعـــــد عقـــــد التـــــأمین مـــــن ال

، وفـــــي خـــــلال مـــــدة معینـــــة وهـــــي مـــــدة العقـــــدل تبعـــــة الخطـــــر الـــــذي یتهـــــدد المـــــؤمن لـــــه مـــــنمّـــــیتح

المقابــــل المــــؤمن یقــــوم بتســــدید الأقســــاط المترتبــــة فــــي ذمتــــه علــــى فتــــرات أي بصــــورة مســــتمرة متكــــررة 

هــــذا العقــــد یبقــــى عقــــداً بــــل إنّ ،طــــوال مــــدة العقــــد أیضــــا ســــواء كــــان ذلــــك علــــى وجــــه منــــتظم أم لا 

ـــاً  ـــدفع القســـط یـــتم لمـــرة واحـــدة عـــن إن كـــان إ حتـــى و زمنی كامـــل مـــدة العقـــد ســـواء كـــان لتـــزام المـــؤمن ب

.نتهاء نتهائه ، أو بین التنفیذ والإإذلك قبل تنفیذه أو بعد 

    ة  عقد من عقود حسن النیّ )4

علـــــى  ج.م.قلهـــــا حیـــــث یـــــنص و أساســـــاً عتبـــــاره منطلقـــــاً ایســـــود هـــــذا المبـــــدأ كافـــــة العقـــــود ب

و ذلـــك فـــي مـــا یفرضـــه حســـن النیـــة مل علیـــه وبطریقـــة یتفـــق مـــع شـــتإوجـــوب تنفیـــذ العقـــد طبقـــا لمـــا 

»یجــــب تنفیــــذ العقــــد طبقــــا لمــــا اشــــتمل علیــــه وبحســــن النیــــة «:ج.م.ق مــــن 107/1م نــــص 

(112).

ـــــث التكـــــوین أو التنفیـــــذ فـــــالمؤمن لا هامـــــاً ویلعـــــب هـــــذا المبـــــدأ دوراً  ـــــي عقـــــد التـــــأمین مـــــن حی ف

 مـــن خـــلال مـــا یقدمـــه المـــؤمن لــــه حقیقیـــة عـــن الخطـــر المـــؤمن منـــه إلاّ  ةیمكنـــه الحصـــول علـــى فكـــر 

متنـــاع عـــن القیـــام بكـــل مـــا مـــن شـــأنه بالإمـــع بقـــاء هـــذا الأخیـــر ملتزمـــاً ،مـــن بیانـــات یـــدلي بهـــا لـــه

لتزامــــــات فهــــــذه الإ  وجــــــوب إبــــــلاغ المــــــؤمن فــــــوراً  إلــــــى وإذا طــــــرأ جدیــــــد یــــــؤدي ذلــــــك،زیــــــادة الخطــــــر

ــــى حســــن النیــــة ــــه طبقــــ و ،یعتمــــد تنفیــــذها عل ــــذي إذا خالفــــه المــــؤمن ل قــــد تصــــل علیــــه جــــزاءات  تال

.(113)مبلغ التأمین  صإلى حد سقوط حقه فیما یخ

.، المرجع السابقالمعدل والمتمم،يالمتضمن القانون المدن، 75/58أمر رقم -(112)
.96.هیثم حمادة المصاروة ، المرجع السابق ، ص–(113)

http://www.Kanouz.com:المرجع السابق_أنظر أیضا  
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مین ألتزامات عقد التإ /ج 

لتزامــــات المتبادلــــة ل فــــي الإمثــــ، تترتــــب علیــــه آثــــار تتصــــحیحاً بعــــد انعقــــاد عقــــد التــــأمین عقــــداً 

.لتزامات المؤمن لهإ لتزامات المؤمن و إبین أطرافه  أي بین 

المؤمن  اتلتزامإ)  1

ـــــزم المـــــؤمن بضـــــمان الخطـــــر المحـــــدد فـــــي العقـــــد خـــــلال مـــــدة ســـــریانه بعـــــد مـــــا ینعقـــــد العقـــــد یلت

:وتتمثل التزامات المؤمن فیما یلي 

:95/07رقــــــم  أمــــــرمــــــن 12م طبقــــــا لمــــــا تــــــنص علیــــــه :بــــــدفع أداء التــــــأمینلتــــــزامالإ _    

:المؤمن یلتزم«

:بتعویض الخسائر والأضرار–1

.الناتجة عن الحالات الطارئة  –أ 

.الناتجة عن خطأ غیر متعمد من المؤمن له  –ب 

134مــــدنیا عــــنهم طبقــــا لمــــواد مــــن التــــي یحــــدثها أشــــخاص یكــــون المــــؤمن لــــه مســــؤولا –ج 

نت نوعیة الخطأ المرتكب وخطورته ،من القانون المدني ، كیف كا 136إلى 

التـــي تســـببها أشـــیاء أو حیوانـــات یكـــون المـــؤمن لـــه مســـؤولا مـــدنیا عنهـــا بموجـــب المـــواد  –د 

.(114)».القانون المدني الجزائري 140–138

مین المتفــــق علیــــه أأن المــــؤمن ملــــزم بــــأداء التــــى مــــن المــــادة مــــن خــــلال الفقــــرة الأولــــیتضــــح 

ـــــي العقـــــد  ـــــوع الأخطـــــار المـــــؤمن منهـــــا أیضـــــا ، بهـــــذا ســـــوف نتطـــــرق إلـــــى تبیـــــان   ف وهـــــي تحـــــدد ن

.مین أالت أداءتحدید  ةطبیعة مبلغ التأمین وكیفی

. 15.ع . ر. ، المتعلق بالتأمینات ،ج1995جانفي25، مؤرخ في 95/07أمر رقم -(114)
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مین أطبیعة مبلغ الت

ــــام بإصــــلاح اأو أداء عینــــاً غالبــــا مــــا یــــدفع أداء التــــأمین المتفــــق علیــــه نقــــداً  لضــــرر وتقــــدیم كالقی

حســـــب مـــــا اتفـــــق علیـــــه ، كمـــــا یمكـــــن لهـــــذا الأداء أن یـــــتم علـــــى مســـــتفید الخدمـــــة للمـــــؤمن لـــــه أو لل

.دفعة واحدة 

تحدید أداء التأمین 

أنــــــواع التــــــأمین ، فهــــــو یخضــــــع فــــــي التــــــأمین علــــــى الأضــــــرار لمبــــــدأ ختلافإیختلــــــف تحدیــــــد الأداء بــــــ

ـــــــغ التعـــــــویض حیـــــــث لا یجـــــــوز أن یتعـــــــدى الضـــــــرر اللاّ  ـــــــه ، وأن یكـــــــون فـــــــي حـــــــدود المبل حـــــــق بـــــــالمؤمن ل

«:التــــــي تــــــنص علــــــى95/07مــــــن أمــــــر رقــــــم  1/  13م المتفــــــق علیــــــه فــــــي العقــــــد وهــــــذا طبقــــــا لــــــنص 

».یـــدفع التعـــویض أو المبلـــغ المحـــدد فـــي العقـــد فـــي أجـــل تـــنص علیـــه الشـــروط العامـــة لعقـــد التـــأمین

(115).

أجل تسویة التعویض 

یجـــــب أن یـــــأمر المـــــؤمن «:علـــــى مـــــا یلـــــي نفســـــهمـــــر الأمـــــن  2/ 13م قـــــد نصـــــت علیـــــه 

أیـــام ابتـــداء مـــن یـــوم اســـتلام )7(ون ضـــروریة فـــي أجـــل أقصـــاه ســـبعة بـــإجراء الخبـــرة عنـــدما تكـــ

ن مــــن خـــــلال نــــص هـــــذه المــــادة بأنــــه یجـــــب علــــى المـــــؤمن تبــــیّ یإذن .(116)»التصــــریح بالحـــــادث 

طلــــــب الأمــــــر القیــــــام بــــــإجراء تأن یقــــــوم بــــــدفع التعــــــویض المســــــتحق للمــــــؤمن لــــــه أو المســــــتفید ، وإذا 

وقیــــــام الخبیــــــر ،یتجــــــاوز ذلــــــك ســــــبعة أیــــــاملا ، علـــــى أن رة لتقــــــدیر التعــــــویض فــــــإذا ذلــــــك جــــــائزخبـــــ

ـــــبإ ـــــي العقـــــد لإی ـــــي الأجـــــل المحـــــدد ف ـــــره ف ـــــأمین داع تقری ـــــوع الت طبیعـــــة الو  ،خـــــتلاف الأجـــــل حســـــب ن

ــــأمین و  ر المــــؤمن فــــي تســــویة التعــــویض طبقــــا للأجــــل المحــــدد تترتــــب ن تــــأخّ إ المحــــددة فــــي وثیقــــة الت

مــــر الأمــــن 14م ر وهــــذا مــــا یتضــــح لنــــا مــــن خــــلال یعلیــــه جــــزاءات فــــي شــــكل تعــــویض عــــن التــــأخ

بعـــد انقضـــاء أجـــل التســـویة المشـــار إلیـــه فـــي الفقـــرة الأولـــى مـــن «:التـــي تـــنص علــىدائمـــانفســه

.، المتعلق بالتأمینات، المرجع السابق95/07أمر رقم -(115)
.، المتعلق بالتأمینات ، المرجع  نفسه95/07أمر رقم –(116)
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ـــب13المـــادة  ـــه أن یطال ـــویض المســـتحق،أعـــلاه یجـــوز للمـــؤمن ل ـــادة عـــن التع ـــویض ،زی بتع

.(117)»حقة به من جراء هذا التأخیر الأضرار اللاّ 

ـــــذي  وتبقـــــى مســـــألة تقـــــدیر التعـــــویض مســـــألة موضـــــوعیة تخضـــــع لتقـــــدیر قاضـــــي الموضـــــوع ال

.ستعانة بالخبراء یمكن له الإ

لتزام بأداء التأمین في التأمین على الأشخاص الإ  -

أجــــل العقــــد وذلــــك حلــــولیكــــون ذلــــك بــــدفع المبلــــغ المتفــــق علیــــه عنــــد تحقــــق الحــــادث أو

:التي تنص على ما یلي 95/07رقم  أمرمن 60م طبقا لنص 

ویلتـــزم المـــؤمن ،بـــین المـــؤمن لـــه و المـــؤمناحتیـــاطاتفاقیـــة ،التـــأمین علـــى الأشـــخاص«

ریعــــاً ، رأســــمالا كــــان أو اً محــــددللمســــتفید المعــــین مبلغــــاً  وتــــب أتبموجبهــــا بــــأن یــــدفع للمك

.حالة تحقق الحادث أو عند حلول الأجل المنصوص علیه في العقد  في

.(118)»ب بدفع الأقساط حسب جدول استحقاق متفق علیه تالمكتویلتزم 

أن المـــــؤمن یلتـــــزم بضـــــمان الأخطـــــار المحـــــددة فـــــي عقـــــد  ادةمـــــالمـــــن خـــــلال هـــــذه یتبـــــین

، ویمكــــن للمــــؤمن لــــه فــــي هــــذا النــــوع علیــــهالتــــأمین فــــي صــــورة مــــا إذا حــــدث الخطــــر المــــؤمن 

مســـــؤول عـــــن الالتـــــأمین والتعـــــویض المســـــتحق لـــــه مـــــن الغیـــــر مـــــن التـــــأمین الجمـــــع بـــــین مبلـــــغ 

.الضرر

المؤمن له لتزامإ) 2 

یرتـــــب عقـــــد  إذلتـــــزام بـــــدفع القســـــطالإفـــــي   یقـــــع علـــــى عـــــاتق المـــــؤمن لـــــه ذيالإلتـــــزام الـــــتمثـــــلی

ـــ ـــى المـــؤمن ل ـــا مـــا یكـــون ه التـــأمین عل ـــذي غالب ـــأمین ال ـــل فـــي دفـــع ســـعر الت أداء القســـط وهـــو یتمث

.مبلغا من النقود 

.،المتعلّق بالتأمینات ،المرجع  السابق95/07أمر رقم –(117)
.، المتعلق بالتأمینات ، المرجع نفسه 95/07أمر رقم –(118)
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نقضاء عقد التأمینإ/ د 

نتهــــت إإذا  ةعقــــد التــــأمین مــــن عقــــود المــــدة ، ومــــن ثمــــفیمــــا ســــبق إلــــى أنّ الإشــــارة تمــــت

ــــد ــــه انقضــــى العق ــــث لا یعــــد المــــؤمّ مدت ــــان حی ــــه أجنبی ــــالي یعــــود طرفی ــــأيّ ن ملتزمــــاً بالت ضــــمان ب

.فع أي قسط ن له بدولا المؤمّ 

  عقد الإذعان : ثانیا 

ـــــذي اتجـــــه نحـــــو أســـــلوب لتطـــــور الإلالإذعـــــان نتیجـــــة  عقـــــد لقـــــد نشـــــأ قتصـــــادي الحـــــدیث ال

، حیــــث 19الإنتـــاج الكبیـــر ومــــا اســـتتبع ذلـــك مــــن قیـــام شـــركات ضــــخمة وكـــان ذلـــك فــــي القـــرن 

ت مـــــن إرادة الطـــــرف الضـــــعیف صـــــنقأبـــــرزت ظـــــواهر جدیـــــدة حـــــدت مـــــن مبـــــدأ ســـــلطان الإرادة و 

  .الإذعان عقد في تحدید محتوى العقد بهذا قد تولد

لـــــى إ فیمــــا یلــــي ســــنتطرق إلــــى تعریــــف عقــــد الإذعـــــان ، تبیــــان طبیعــــة هــــذا العقــــد وتفســــیره ، و و  

.أساس تقریر قاعدة تفسیر الشك للمصلحة المذعنة 

تعریف عقد الإذعان  /  أ 

، فالإذعـــــان هـــــو الإســـــراع مـــــع الطاعـــــة الإذعـــــان مـــــن ذعـــــن ، یـــــذعن ، ذعنـــــاً : لغـــــة  –1      

، فنقــــــول أذعــــــن بســــــرعة والإقــــــرار والخضــــــوع یــــــادنقالإحســــــب لســــــان العــــــرب وأهــــــل اللغــــــة فهــــــو 

.(119)الشّخص أي إنقاد له و أقرّ بالحق 

هـــــو العقـــــد الـــــذي یملـــــي فیـــــه أحـــــد طرفیـــــه شـــــروطه ویقبلهـــــا الطـــــرف الآخـــــر :اصـــــطلاحا _2

.(120)تها أو تعدیلها شقمنادون أن یكون له حق من 

.43.أنطوان حویس ، المرجع السابق، صجرجس جرجس،–(119)

.31.محمد حمدي، المرجع السابق، ص_أنظر أیضا  
ن ، قسم الفقه منال جهاد أحمد خلة ، أحكام عقود الإذعان في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستیر ، كلیة الشریعة والقانو –(120)

.39.، ص2008المقارن بالجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین 
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"لــــم یتفــــق الفقهــــاء علــــى تعریــــف واحــــد لعقــــد الإذعــــان ، ولكــــن نجــــد التعریــــف الــــذي قدمــــه 

حــــــضهــــــو م«یقــــــول بــــــأن عقــــــد الإذعــــــان و ،ذعــــــانفكــــــرة للإ لإذ هــــــو صــــــاحب أو " ي لســــــا

د بــــل دتغلیــــب لإرادة واحــــدة تتصــــرف بصــــورة منفــــردة وتملــــي قانونهــــا لــــیس علــــى فــــرد محــــ

ـــر محـــددة وتفرضـــها مســـبقاً  ـــى مجموعـــة غی ـــب واحـــد لا ینقصـــها ســـوى إذعـــان عل ـــن جان وم

.(121)»من یقبل قانون العقد 

ــــف فقهــــي یمكــــن الإ ــــأن أبــــرز تعری ــــول ب ــــدالكــــن یمكــــن أن نق د بــــه هــــو مــــا توصــــل إلیــــه عت

ــــد المــــنعم فــــرج الصــــده "رالــــدكتو  ــــذي  «إذ یصــــف هــــذا العقــــد بأنــــه "عب ــــل ســــلّ یال م فیــــه القاب

بشـــروط مقـــررة یضـــعها الموجـــب ولا یقبـــل مناقشـــة فیهـــا وذلـــك فیمـــا یتعلـــق بســـلعة أو مرفـــق 

حتكــــار قــــانوني أو فعلــــي أو تكــــون المنافســــة محــــدودة النطــــاق فــــي إضــــروري یكــــون محــــل 

.(122)»شأنها 

بأنـــــه العقـــــد الـــــذي یضـــــطر أحـــــد طرفیـــــه لقبولـــــه دون حه بأســـــلوب بســـــیط ،یوضـــــتكمـــــا یمكـــــن 

.ر في شروطه یمساومة أو تغی

طبیعة عقد الإذعان  /ب 

هــــو عقــــد ، ومــــنهم مــــن لا  الإذعــــانفــــریقین مــــنهم مــــن یــــرى أن عقــــد  إلــــىلقــــد انقســــم الفقــــه 

:نظاما وسوف نتطرق إلى هذین الرأیین كما یلي یراه سوى 

عقد الإذعان ما هو إلا نظام :الأولالرأي _ 

، ویـــــرى بأنـــــه مجـــــرد نظـــــام قـــــانوني ومـــــا هـــــذا الـــــرأي وصـــــف العقـــــد علـــــى الإذعـــــانینكـــــر 

، فــــــإن عقــــــد مــــــا دام لا یوجــــــد توافــــــق للإرادتــــــین، وبــــــذلك فإنــــــهمهــــــو ســــــوى مجــــــرد لائحــــــة تحكــــــی

لمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ا ، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن ؛بن حامدحفوظملعشب –(121)

.23.، ص1990الجزائر 
.134.، المرجع السابق ، صعبد المنعم فرج الصده–(122)
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ــــداً  ــــیس عق ــــك لأنّ الإذعــــان المزعــــوم ل ــــانون وذل ــــذي ینفــــرد  هــــو الطــــرف وإنمــــا یشــــبه الق بوضــــع ال

.(123) القبول أو الرفض فلیس هناك تفاوض وما على المذعن إلاّ ،شروط العقد

عقد الإذعان یتسم بالصفة العقدیة :الثانيالرأي _

یــــــرى أنصــــــار هــــــذا الــــــرأي وهــــــم أغلبیــــــة فقهــــــاء القــــــانون المــــــدني بالصــــــفة التعاقدیــــــة لعقــــــد 

ــــــه ــــــذي یكــــــون الطــــــرف المــــــذعن واقعــــــا تحت ــــــرون أن الضــــــغط ال ــــــث ی ــــــغ حــــــد الإذعــــــان حی لا یبل

بالتـــــالي القبـــــول بطریـــــق الإذعـــــان قبـــــول صـــــحیح،الرضـــــا ولا یفســـــده حتـــــى  عـــــدمالإكـــــراه الـــــذي ی

.(124)قترانه بالإیجاب عقد صحیحإینعقد 

تفسیر عقد الإذعان  / ج 

ــــــود الأخــــــرى فــــــي التفســــــیر إذ لا ینطبــــــق كلا یمكــــــن أن یعامــــــل عقــــــد الإذعــــــان  ســــــائر العق

والســــــبب فــــــي ذلــــــك غیــــــاب الإرادة المشــــــتركة –الســــــالف ذكرهــــــا–ج  .م.ق 113م علیــــــه نــــــص 

ــــذي ســــعى إلیــــه  ــــى حســــب الغــــرض ال ــــتم عل ــــإن التفســــیر ی ــــذا ف ــــدان فــــي عقــــد الإذعــــان ، ل المتعاق

.(125)بذلك نتوصل في أغلب الأحیان إلى تفسیر عقد الإذعان لمصلحة الطرف المذعن

أساس تقریر قاعدة تفسیر الشك للمصلحة المذعنة  / د 

ــــه لا یجــــوز أن یكــــون « :علــــىج  .م.ق مــــن 112/2م یتمثــــل فــــي مــــا نصــــت علیــــه  ــــر أن غی

.(126)»بمصـــــلحة الطـــــرف المـــــذعن  اتأویـــــل العبـــــارات الغامضـــــة فـــــي عقـــــود الإذعـــــان ضـــــار 

.42.لعشب محفوظ  ، المرجع السابق ، ص–(123)

.52.منال جهاد أحمد خلة ، المرجع السابق ، ص _أنظر أیضا  

http ://www.alyaum.com 10 mars 2014 _.

2015ماي 31:یوم الاطلاع علیه 
.36.، صنفسهلعشب محفوظ ، المرجع –(124)

.54–53.أنظر أیضا منال جهاد أحمد خلة ، المرجع نفسه ، ص ص-
.150.، المرجع نفسه ، صلعشب محفوظ–(125)
.، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ،المرجع السابق75/58أمر رقم –(126)
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ــــــي  ــــــد ل الأصــــــل أن یفســــــر الشــــــكأنّ بــــــ هــــــان منیتبــــــیّ الت غمــــــوض عبــــــارة مصــــــلحة المــــــدین عن

المشـــــرع مــــــن هـــــذا الأصـــــل عقـــــود الإذعــــــان اســـــتثنىه  أنّـــــإلاّ ، لا یتـــــیح زوالــــــه االتعاقـــــد غموضـــــ

.یناً كان أو مدفقضى بأن یفسر الشك فیها لمصلحة العاقد المذعن دائناً 

 ةلحتفســــیر الغمـــــوض بشــــرط أن یكـــــون فــــي مصـــــلــــذا فقــــد أوجـــــب المشــــرع علـــــى القاضــــي 

:الطرف المذعن لعدة اعتبارات هي 

ـــــذي أنّ –1 ـــــى عـــــاتق الموجـــــب ال ـــــر العقـــــد وهـــــو الطـــــرف إتبعـــــة الغمـــــوض تقـــــع عل نفـــــرد بتحری

.الذاعن وكان من الأولى تفسیر الغموض لصالح الطرف المذعن 

حیـــــث یكـــــون الطـــــرف فـــــالإرادة المشـــــتركة تكـــــاد تختفـــــي تمامـــــاً  عقـــــد الإذعـــــان تـــــمأنـــــه إذا–2

ـــم یناقشـــه ـــأمین وهـــو ،المـــذعن تحـــت نظـــام ل ـــد الت ـــى عق ـــع عل ـــى التوقی كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة إل

حیــــــث یفســــــر ، ب تحقیــــــق العدالــــــة فیــــــه واالإذعــــــان والــــــذي مــــــن الصــــــالمجــــــال الخصــــــب لعقــــــود

.اً ینأو مدالغموض لمصلحة المذعن سواء كان دائناً 

ـــــي عقـــــد  فمـــــة تقتضـــــي حمایـــــة الطـــــر االقواعـــــد الع أنّ –3 الضـــــعیف ، وأن الطـــــرف المـــــذعن ف

ض النظــــر عــــن مركــــزه ولهــــذا أجــــاز المشــــرع للقاضــــي تعــــدیل غــــالإذعــــان هــــو دائمــــا الضــــعیف ب

.(127)ما قد یكون في العقد من شروطه التعسفیة 

  . 134 – 133. صص زكریا ، المرجع السابق ، سرایش–(127)

httpأنظر أیضا  - :// www.startimes.com 2 octobre 2007

.2015ماي 31یوم الاطلاع علیه 
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القوة الملزمة للعقد بالنسبة الموضوع:الفصل الثاني 

فیــــه عــــدا  لمــــن كــــان طرفــــاً مــــن حیــــث الأشــــخاص فــــلا ینصــــرف إلاّ مــــا كــــان العقــــد نســــبیاً ل      

ــــث یك ــــة الاشــــتراط لمصــــلحة الغیــــر حی ــــا تحال ــــد لــــیس طرفــــاً ســــب الأجنبــــي عــــن العقــــد حق مــــن عق

.فیه على نحو ما بیناه 

ـــــه أن لل ـــــزم فـــــأثر العقـــــد نســـــبي مـــــن حیـــــث الموضـــــوع أیضـــــا ، و مـــــن المســـــلم ب عقـــــد قـــــوة تل

بأركانــــه و شــــروطه وافقــــوا علیــــه ، فالأصــــل أنــــه متــــى أبــــرم العقــــد صــــحیحاً  و أطرافــــه الــــذین قبلــــوا

القاضـــــي  أوحـــــد المتعاقـــــدین أأصـــــبح شـــــریعة للمتعاقـــــدین لا یجـــــوز نقضـــــه و لا تعدیلـــــه مـــــن قبـــــل 

حـــــــوال التـــــــي ینظمهـــــــا القـــــــانون و التـــــــي ترتـــــــب لأوفقـــــــا ل أوه یـــــــلا باتفـــــــاق جدیـــــــد مـــــــن قبـــــــل طرفإ

.بهذه القوة الملزمة للعقدالإخلالجزاءات من 

و علــــــى ذلــــــك تتطلــــــب دراســــــتنا للقــــــوة الملزمــــــة للعقــــــد مــــــن حیــــــث الموضــــــوع التطــــــرق إلــــــى 

ول إلـــــــى وجـــــــوب تنفیـــــــذ العقـــــــد و فـــــــي المبحـــــــث نســـــــتعرض فـــــــي المبحـــــــث الأمهمتـــــــین لتین أمســـــــ

.الثاني إلى عدم تنفیذ العقد و انحلاله بالفسخ
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وجوب تنفیذ العقد:المبحث الأول 

، و لكــــــي یلتـــــــزم مـــــــن أثــــــار ه م الطرفــــــان بمـــــــا یترتــــــب علیــــــلتــــــز إ إذا نشــــــأ العقــــــد صـــــــحیحاً 

د نســــــبي مــــــن حیــــــث أن العقــــــ ، و مــــــادامتحدیــــــد نطــــــاق العقــــــد المبــــــرم بینهمــــــاالمتعاقــــــدین ینبغــــــي

ذا إحــــــدوده یســــــتلزم تفســــــیره أولا  بمــــــا ورد فیــــــه و لبیــــــان نطــــــاق العقــــــد و لاّ إالمضــــــمون فــــــلا یلــــــزم 

و فـــــي المطلـــــب الأوللـــــى ذلـــــك فـــــي المطلـــــب إ، و ســـــوف نتطـــــرق لـــــى ذلـــــكإكـــــان فـــــي حاجـــــة 

ــــد شــــریعة  ــــي قاعــــدة العق ــــة ف ــــد المتمثل ــــى حــــدود محــــل القــــوة الملزمــــة للعق ــــه إل ــــاني ســــنتعرض فی الث

.المتعاقدین 

تفسیر العقد:الأولالمطلب 

:ما یلي ج .م.ق من 111منص المشرع الجزائري على تفسیر العقد في نص 

إذا كانـــت عبـــارة العقـــد واضـــحة فـــلا یجـــوز الانحـــراف عنهـــا عـــن طریـــق تأویلهـــا للتعـــرف «

.على إرادة المتعاقدین 

فیجـــب البحـــث عـــن النیـــة المشـــتركة للمتعاقـــدین دون العقـــد،لتأویـــلأمـــا إذا كـــان هنـــاك محـــل 

ـــ مـــع الاســـتهداء فـــي ذلـــك بطبیعـــة التعامـــل ، و بمـــا ، المعنـــى الحرفـــي للألفـــاظ  د الوقـــوف عن

».وفقــا للعـــرف الجـــاري للمعــاملات ، مـــن أمانــة و ثقـــة بـــین المتعاقـــدین نبغــي أن یتـــوافری

(128).

.، المتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم ، المرجع السابق75/58أمر رقم –(128)
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د بتفسیر العقدالمقصو :الفرع الأول 

ســــتناد إلــــى مــــا جــــاءت بــــه إن مــــن خــــلال هــــذا الفــــرع المقصــــود بتفســــیر العقــــد و ذلــــك ســــنبیّ 

.السالفة الذكر ج  .م.ق 111 لمادةانص 

 رادةلإایقصــــد بتفســــیر العقــــد هــــو بیــــان مــــا هــــو غــــامض و الكشــــف عــــن مــــا انصــــرفت إلیــــه 

ر العقــد بعــد مرحلــة انعقــاده صــحیحا، و تــأتي مرحلــة تفســی(129)المشــتركة للمتعاقــدین 

.(130)و تفسیر العقد هو من عمل القاضي فهو الذي یقوم بهذه العملیة 

بیان حالات التفسیر :الفرع الثاني 

فــــي هــــذا الفــــرع ســــنتطرق إلــــى تبیــــان الحــــالات التــــي یلجــــأ فیهــــا القاضــــي إلــــى تفســــیر العقــــد 

ــــري ــــه فیهــــا المشــــرع الجزائ ــــه مــــن خــــلال المــــادتین ،و التــــي أجازهــــا ل 111و هــــذا مــــا نــــص علی

حالــــة مــــا تكــــون عبــــارة العقــــد  :هــــي تــــتلخص فــــي ثــــلاث حــــالات و و التــــيج.م.ق مــــن112و 

ــــــة واضــــــحة مصــــــلحة دة الشــــــك یفســــــر لقاعــــــو  عبــــــارة العقــــــد غیــــــر واضــــــحة ،مــــــا تكــــــون ، و حال

.لیه تبعا إالمدین ، و هذا ما ستنعرض 

وضوح عبارات العقد : أولا 

ــــد یكــــون اللّ ة لا وضــــوح اللّ رادالمقصــــود بالوضــــوح هــــو وضــــوح الإ فــــظ واضــــحا فــــي فــــظ ، فق

معبــــرة عــــن حقیقــــة ذاتــــه و مــــع ذلــــك یظهــــر أن المتعاقــــدین لــــم یحســــنا اختیــــار ألفــــاظ و عبــــارات 

   للألفــاظ   الواضــحالقاضــي ألا یأخــذ بــالمعنى  علــى  ، ففــي هــذه الحالــة (131)قصــدهما

الأردن  ،منذر الفضل ، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الإلتزامات و أحكامها؛ دار الثقافة للنشروالتوزیع –(129)

.200.، ص2012

.238.بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص–(130)

فقه الإسلامي والقانون المدني ولید صلاح مرسي رمضان، القوة الملزمة للعقد والاستثناءات الواردة علیه بین ال–(131)

.155، 150.، ص ص2009؛ دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة ،  . ط. دراسة مقارنة ، د
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یبحـــــــث عـــــــن المعنـــــــى الحقیقـــــــي الـــــــذي  أنمـــــــا علیـــــــه ، و إنّ دة فـــــــي العقـــــــدو العبـــــــارات الموجـــــــو 

 إذا بــــــین ذلــــــك مــــــن غیــــــره مــــــن المعــــــاني إلاّ  ىفــــــلا ینحــــــرف عنــــــه إلــــــ،(132)رادة لیــــــه الإاتجهــــــت إ

ن فــــي أســـــباب الـــــدعوى ، و یتعــــین علـــــى القاضــــي فـــــي مثــــل هـــــذه الحالــــة أن یبـــــیّ  فو ظــــر خــــلال 

ــــــى حكمــــــه الظــــــروف التــــــي أدّ  ت إلــــــى اســــــتبعاد المعنــــــى الواضــــــح و الظــــــاهر و كیــــــف توصــــــل إل

ــــع بــــه علــــى أنــــه هــــو الــــذي قصــــد ه ، و یخضــــع فــــي هــــذه الحالــــة ااســــتخلاص المعنــــى الــــذي اقتن

.(133)لعلیا له إلى رقابة المحكمة ا

غموض عبارات العقد:ثانیا 

ــــد غیــــر واضــــحة  ــــارة العق ــــي ةضــــكــــأن تكــــون غامضــــة أو متناق، إذا كانــــت عب ، أو تحمــــل ف

   ج .م.ق 111م نـــــــه حســـــــب نـــــــص إف، فـــــــي جملتهـــــــا أكثـــــــر مـــــــن معنـــــــى أو مبهمـــــــةجزئیاتهــــــا أو 

النیـــــــة حــــــث عـــــــن علـــــــى القاضــــــي أن یزیـــــــل الغمــــــوض و ذلـــــــك بالبیجــــــب_الســــــالفة الـــــــذكر _

ــــــــدین، و  ــــــــأن المشــــــــتركة للمتعاق ــــــــذي یظهــــــــر ب ــــــــالغرض ال ــــــــد بطبیعــــــــة التعامــــــــل و ب یجــــــــب أن یعت

.(134)المتعاقدین قد قصداه 

، هــــــــل متعاقـــــــدینالمشــــــــتركة لل رادةشــــــــارة و توضـــــــیح مــــــــا المقصـــــــود بـــــــالإالإ ردنـــــــاو هنـــــــا أ

ة الباطنة أم الظاهرة ؟رادالمقصود بها الإ

ـــــور الســـــلطان "حه حســـــب مـــــا وضّـــــ ة الباطنـــــة و مـــــا قـــــد رادعتـــــداد بـــــالإیـــــرى بـــــأن الإف "أن

ــــــإلیــــــه مــــــ ىتــــــؤد ــــــى إة قــــــد ینتهــــــي ن وجــــــوب البحــــــث عــــــن النیّ ر تعاقــــــدین غیــــــفتــــــراض إرادة للمإل

هــــــذه الممكــــــن التعــــــرف علیهــــــا، و  رادةالمشــــــتركة هــــــي الإ رادةالمقصــــــود بــــــالإو  ،إرادتهمــــــا الحقیقیــــــة

وفقـــــا  خـــــرالآیفهمـــــه كـــــل متعاقـــــد مـــــن التعبیـــــر الموجـــــه إلیـــــه مـــــن المتعاقـــــد  أنتتحـــــدد بمـــــا یمكـــــن 

.138.خلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص–(132)

. د  2.،مفاعیل العقد ، ط2.إلیاس ناصیف، موسوعة العقود المدنیة والتجاریة ، البحث الأول، أحكام العقد ، ج–(133)

.118–117.، ص ص1998.  ن .ب .د.  ن. د

.222–221.إلیاس ناصیف، المرجع نفسه ، ص -(134)
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ــــــذي اتصــــــل بعلمــــــه هــــــذا  ــــــم بهــــــا فــــــي الوقــــــت ال ــــــي یعلمهــــــا أو مــــــن المفــــــروض العل للظــــــروف الت

.(135)التعبیر 

الشك في معنى العبارة الغامضة :ثالثا 

ــــــــؤول «:بصــــــــراحة علــــــــى أنــــــــهم ج.ق 112/1م نــــــــص المشــــــــرع الجزائــــــــري فــــــــي  ی

نــــه فــــي حالــــة أث یفهــــم مــــن خــــلال نــــص هــــذه المــــادة ، حیــــ»...الشــــك فــــي مصــــلحة المــــدین 

المــــــدین  أن أســــــاسعلــــــى ، عتبــــــار لمصــــــلحة المــــــدین الإ بعــــــین یؤخــــــذ  أنقیــــــام الشــــــك یجــــــب 

فـــــإذا عجـــــز ،یقـــــیم الـــــدلیل علـــــى عكـــــس ذلـــــك  أنلـــــى إلتـــــزام فیـــــه بـــــراءة الذمـــــة مـــــن الإالأصـــــل

ــــدائن  ــــة أنّ  أوال ــــة فــــي  الأدل ــــر كافی ــــى المــــدین غی ــــه عل ــــذي یدعی ــــات الحــــق ال ــــدم بهــــا لإثب ــــي تق الت

فإنه یجب أن یحكم لصالح المدین،(136)نظر القاضي 

 فــــي حالــــة صــــعوبة الكشــــف المــــدین هــــي قاعــــدة لا تطبــــق إلاّ لمصــــلحةو قاعــــدة تفســــیر الشــــك

بوجـــــود الشـــــك یصـــــعب تـــــرجیح معنـــــى فیـــــه عـــــن الأخـــــرلأنّ ، لمتعاقـــــدینل المشـــــتركة رادةعـــــن الإ

(137).

بعقــــد و تطبــــق هــــذه القاعــــدة ســــواء تعلــــق الأمــــر بعقــــد مــــن العقــــود الملزمــــة لجانــــب واحــــد ، أم

الشــــــك نّ ن ، لكــــــن لا تطبــــــق هــــــذه القاعــــــدة فــــــي عقــــــود الإذعــــــان لأمـــــن العقــــــود الملزمــــــة للجــــــانبی

م  و هــــــذا مــــــا ورد فــــــي نــــــص،اینمــــــد أو یفســــــر لمصــــــلحة الطــــــرف المــــــذعن ســــــواء كــــــان دائنــــــاً 

  :ج  .م.ق من112/2

ــــود « ــــي عق ــــارات الغامضــــة ف ــــل العب ــــه لا یجــــوز أن یكــــون تأوی ــــر أن ضــــارا  الإذعــــانغی

.(138)»بمصلحة الطرف المذعن 

.223.أنور السلطان ، المرجع السابق ، ص–(135)
.140.خلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص–(136)

  . 227. ص، نفسهأنور السلطان ، المرجع –(137)
.، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ، المرجع السابق75/58أمر رقم –(138)
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:تقوم علیها و تتمثل في  سو تستند هذه القاعدة على أس

براءة الذمة _

لتزام المكلف بإثبات الإ هو الدائن_

.(139)الدائن هو الذي یملي شروط العقد على المدین أنّ و _

حدود القوة الملزمة للعقد:ثاني المطلب ال

إذا مــــا تحــــدد نطــــاق العقــــد عــــن طریــــق تفســــیره و تكملتــــه علــــى النحــــو المتقــــدم ، كــــان هــــذا 

عنــــه ، و وجــــب علــــى مــــن یقــــع علیــــه مــــن الطــــرفین  ألتزامــــات التــــي تنشــــالنطــــاق هــــو مجمــــوع للإ

ة التــــــي نـــــص علیـــــه المشــــــرع ، و هـــــذه هــــــي القاعـــــدة العامـــــلتزامـــــات تنفیــــــذه كـــــاملالتـــــزام مـــــن الإإ

ـــــري  ـــــيالجزائ ـــــي تـــــنص ج .م.ق مـــــن 106م  ف ـــــهأالت العقـــــد شـــــریعة المتعاقـــــدین ، فـــــلا «:ن

.(140)»أو للأسباب التي یقررها القانونباتفاق الطرفینلاّ إیجوز نقضه و لا تعدیله 

هـــــا بـــــأن رد علـــــى القاعـــــدة العامـــــة و التـــــي نقصـــــد بیـــــه أنّـــــادة مـــــالیتضـــــح  مـــــن خـــــلال هـــــذه 

مــــــا تقتضــــــي بــــــه نظریــــــة الظــــــروف الطارئــــــة مــــــن أهمهــــــااســــــتثناءات العقــــــد شــــــریعة المتعاقــــــدین ،

   .عقدجواز تعدیل ال

لــــى المبــــدأ العــــام ، و فــــي الفــــرع الثــــاني إلــــى إ الأولو فیمــــا یلــــي ســــوف نتعــــرض فــــي الفــــرع 

.ستثناءالإ

.168.ولید صالح مرسي رمضان ، المرجع السابق ، ص–(139)

.، المتضمن القانون المدني ،  المعدل و المتمم ،المرجع السابق75/58أمر رقم –(140)
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العقد شریعة المتعاقدین:الفرع الأول 

ـــــان مـــــا ال ـــــرع إلـــــى تبی ـــــي هـــــذا الف لـــــى إمقصـــــود بهـــــذه القاعـــــدة و ســـــوف نتعـــــرض ســـــنتطرق ف

.توضیح مقتضیاتها 

أي بقاعــــــــدة -الســــــــالفة الــــــــذكر -ج .م.ق مــــــــن106ادةمــــــــال  یقصــــــــد بمضــــــــمون نــــــــص

، فهــــو یقــــوم زم بــــه المتعاقــــدینلتــــالــــذي ی يتفــــاقالإالعقــــد هــــو القــــانون ، أنّ دینالعقــــد شــــریعة المتعاقــــ

ة المشـــــتركة التـــــي أنشـــــأت العقـــــد هـــــي دار مقـــــام القـــــانون فـــــي تنظـــــیم العلاقـــــات العقدیـــــة أي أن الإ

و لفهــــــم هـــــذه القاعــــــدة  ،(141)وحـــــدها التـــــي تســــــتطیع إنهـــــاء أو تعـــــدیل العلاقــــــات المتولـــــدة عنـــــه

.لابد من أن نقف على مقتضیاتهاأكثر

عدم جواز نقض أو تعدیل العقد إلا باتفاق الأطراف : أولا 

ــــــص  ــــــج .م.ق مــــــن106المــــــادةیتضــــــح  مــــــن خــــــلال ن ــــــي ســــــبق ذكرهــــــا ، أنّ ه لــــــیس الت

ــــــه إلاّ  ــــــد أو تعدیل ــــــنقض العق ــــــرد ب ــــــه لأحــــــد أن یســــــتقل أو ینف ــــــ أن یكــــــون قــــــد أذن ل ذلك المتعاقــــــد ب

.(142)، و قاعدة احترام قانون العقد لا تلزم المتعاقدین فقط بل و القاضي كذلك الأخر

  :ى نتوصل إلیها فیما یخص هذا المقتضالتي إذن من بین النتائج 

أن  التـــــــزم كـــــــل مـــــــن طرفیـــــــه بتنفیـــــــذه و لا یســـــــتطیع أي منهمـــــــإ العقـــــــد إذا نشـــــــأ صـــــــحیحاً أنّ -1

.التي یسمح بها القانون في الحدود المنفردة إلاّ بإرادته هیتحلل من

.248.العربي ، المرجع السابق ، صبلحاج–(141)

.232.أنور السلطان ، المرجع السابق  ، ص–(142)
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یجــــب علــــى القاضــــي أن لا یخــــرج علــــى قــــانون العقــــد فیــــنقض مــــا اتفــــق علیــــه المتعاقــــدان أو -2

.(143)في الحالات الخاصة التي أجاز له المشرع ذلكلتزاماتهم إلاّ إیعدل في مدى 

تنفیذ العقد بحسن النیة :ثانیا 

یجـــــب تنفیـــــذ العقـــــد طبقـــــا لمـــــا «:ج .م.ق مـــــن 107/1م تـــــنص علـــــى هـــــذا المبـــــدأ 

.(144)».و بحسن النیةاشتمل علیه 

ــــر المــــادةمــــن نــــص هــــذه یتضــــح ــــذ العقــــد بحســــن النیــــة و یعتب ــــتم تنفی ــــه یجــــب أن ی هــــذا أن

ــــود ــــى جمیــــع العق ــــدأ واجــــب عل ــــف محــــدد ، إلاّ المب ــــه تعری ــــة لــــیس ل ، و نجــــد أن مبــــدأ حســــن النی

ة الصـــــادقة خـــــر أنهـــــا النیّـــــآئ ، بمعنـــــى مـــــن القصـــــد الســـــیّ أنـــــه یمكـــــن القـــــول بأنهـــــا النیـــــة الخالیـــــة

ـــــــة و اســـــــتقامة و  الصـــــــریحة  ـــــــر عـــــــن كـــــــل إحســـــــاس بالأمان الحســـــــنة و هـــــــو مفهـــــــوم واســـــــع یعب

.(145)الضمیر 

ــــأمین بكــــل واقعــــة مــــن  ــــه شــــركة الت ــــا كــــإبلاغ المــــؤمن ل ــــة إمــــا أن یكــــون ایجابی و حســــن النی

و یتحقــــق ذلــــك مــــثلا عنــــدما یكــــف الشــــخص عــــن مباشــــرة ســــلبیاً  وشــــأنها أن تزیــــد المخــــاطر ، أ

ضـــــــد الحریـــــــق كـــــــأن یعـــــــرض العقـــــــار محـــــــل التـــــــأمین، أي عمـــــــل یتنـــــــافى مـــــــع القصـــــــد الســـــــیئ 

ـــــــال أو إهمـــــــالاً مـــــــا عمـــــــداً إلمصـــــــادر النیـــــــران  ـــــــزم المســـــــتأجر بإخطـــــــار آو مث خـــــــر  حیـــــــث یلت

.(146) لةإلى إصلاحات عاجالمؤجرة  المؤجر بكل أمر یستوجب تدخله مثل حاجة العین 

2001نبیل إبراهیم سعد، همام محمد محمود ، المبادئ الأساسیة في القانون ؛ منشأة المعارف ،الإسكندریة –(143)

  .  239 – 238. ص ص 

.دني، المعدل و المتمم ، المرجع السابق المتضمن القانون الم75/58أمر رقم –(144)

.233.أنور السلطان ، المرجع السابق ، ص_(145)

.210.منذر الفضل ، المرجع السابق ، ص_وأیضا 

.370.نبیل إبراهیم سعد ، همام محمد محمود ، المرجع نفسه  ، ص–(146)
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نظریة الظروف الطارئة :الفرع الثاني 

إذا طــــــــــرأت حــــــــــوادث  أنغیــــــــــر «:علــــــــــى أنــــــــــه ج .م .ق مــــــــــن  3/ 107 متــــــــــنص 

اســــتثنائیة عامــــة لــــم یكــــن فــــي الوســــع توقعهــــا و ترتــــب علــــى حــــدوثها أن تنفیــــذ الالتــــزام 

التعاقـــدي ، و إن لـــم یصـــبح مســـتحیلا ، صـــار مرهقـــا للمـــدین بحیـــث یهـــدده بخســـارة فادحـــة 

الالتــــزام المرهــــق  دیــــر  أن، جــــاز للقاضــــي تبعــــا للظــــروف و بعــــد مراعــــاة لمصــــلحة الطــــرفین 

.(147)»، و یقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك إلى أحد المعقول

یقصــــــد بــــــالظروف الطارئــــــة تلــــــك الوقــــــائع التــــــي تحــــــدث بعــــــد انعقــــــاد العقــــــد فتجعــــــل تنفیــــــذ 

ــــــاً ألتزامــــــات إ ــــــدین مرهق ــــــه یهــــــدده بخســــــارة فادحــــــةحــــــد المتعاق ــــــیس المقصــــــود من یصــــــبح  أن، و ل

المســــــتحیل یــــــؤدي إلــــــى انقضــــــاء الالتــــــزام ویترتــــــب علیــــــه الإلتــــــزاملأنّ لتــــــزام مســــــتحیلاتنفیــــــذ الإ

فإنــــه لا ینقضــــي وفــــي هــــذه ، تعــــذر الوفــــاء كلیــــا ، أمــــا إذا ظــــل الوفــــاء ممكنــــا وإن أصــــبح مرهقــــا

الحالــــــة یجــــــوز تطبیــــــق نظریــــــة الظــــــروف الطارئــــــة والاســــــتحالة یفتــــــرض فیهــــــا أنهــــــا نشــــــأت بعــــــد 

ضـــــي أن تمنـــــذ البدایـــــة مســـــتحیلا ، وتقنشـــــوء الالتـــــزام لا قبلـــــه فـــــالالتزام لا ینشـــــأ إذا كـــــان محلـــــه

.(148)  ه ستحالة فعلیة أو قانونیة في الوقت الذي یجب فیه تنفیذتكون هذه الإ

و قـــــد خــــــول المشـــــرع للقاضــــــي ســـــلطة تعــــــدیل العقـــــد عنــــــد تحقـــــق الظــــــروف الطارئـــــة لإعــــــادة 

لتـــــزام لإالتـــــوازن لمـــــا یحقـــــق مـــــن عدالتـــــه و اســـــتمرار فـــــي تنفیـــــذه و یتمثـــــل تعـــــدیل العقـــــد فـــــي رد ا

.(149)المرهق إلى الحد المعقول 

.الشروط التي تقوم علیها هذه النظریة ، و تبیان أثرها وضح فیما یأتينو سوف 

.المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ،المرجع السابق 75/58أمر رقم –(147)

.386، 385.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص–(148)

.98علي علي سلیمان ، المرجع السابق ، ص –(149)
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تطبیق نظریة الظروف الطارئة :  أولا

 107/3م حتــــــى یــــــتمكن القاضــــــي مــــــن تطبیــــــق نظریــــــة الظــــــروف الطارئــــــة طبقــــــا لأحكــــــام 

:توفر مجموعة من الشروط المحددة أهمهاالسالفة الذكر یجب ج  .م.ق من

تنفیذ العقد  يتراخ /أ 

كـــــــون هنـــــــاك مـــــــدة ت، أي أن ذلـــــــك العقـــــــد ذات التنفیـــــــذ المســـــــتمر ىیقصـــــــد بالعقـــــــد المتراخـــــــ

، و هــــذا مــــا نجــــده فــــي العقــــود الزمنیــــة التــــي (150)زمنیــــة مــــن تــــاریخ انعقــــاد العقــــد و تــــاریخ نفــــاذه 

ــــــزمن ســــــواء كانــــــت مســــــتمرة  ــــــى مراحــــــل متتالیــــــة عبــــــر ال تقتضــــــي طبیعتهــــــا أن یمــــــر تنفیــــــذها عل

ـــــــد  ـــــــذ كعق ـــــــد الإیجـــــــارالتنفی ـــــــد التوری ـــــــذ كعق ـــــــة التنفی  يو یشـــــــترط ألا یكـــــــون تراخـــــــ، (151)أو دوری

.عن خطأ المدین لأنه لا یجوز إفادته من إهماله التنفیذ ناتجاً 

وجود حوادث استثنائیة عامة / ب 

مـــــــألوف حیـــــــث یشـــــــمل  رغیـــــــ أو يیكـــــــون غیـــــــر عـــــــاد أنســـــــتثنائي هـــــــو یقصـــــــد بالحـــــــادث الإ

هــــــذه الحــــــوادث یجــــــب أن  أن، ممــــــا یؤكــــــد لنــــــا ...فیضــــــان أومعناهــــــا حــــــدوث زلــــــزال أو حــــــرب 

، و یكــــــون الحــــــادث عــــــام إذا اشــــــتمل وقوعهــــــا أمــــــر نــــــادرأي یكــــــونســــــتثنائيســــــم بالطــــــابع الإتتّ 

.(152)طائفة معینة من الناس ینتمون إلى نفس الإقلیم 

1999لمطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ط ؛ المكتبة القانونیة لدار ا.مصطفى محمد الجمال ، مصادر الإلتزام ،د–(150)

  . 312. ص

رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع ،سلطة القاضي في تعدیل العقد أثناء التنفیذخدیجة فاضل ، –(151)

.77.، ص2000/2001العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

.312.مصطفى محمد الجمال ، المرجع نفسه ، ص–(152)

.141.، ص2000مروان كساب ، الخطأ العقدي  ،  مكتبة الحلبي الحقوقیة للنشر، لبنان _أنظر أیضا  
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عدم توقع الحادث الاستثنائیة  / ج

یقصــــــد بــــــأن یكــــــون الحــــــادث غیــــــر متوقــــــع أن لا یكــــــون فــــــي الوســــــع توقعــــــه وقــــــت التعاقــــــد 

مــــا وجــــد فــــي ذات الظــــروف التــــي  ا، إذ(153)و تكــــون العبــــرة بــــذلك بأخــــذ معیــــار الرجــــل العــــادي

، و نجــــد أن شــــرط عــــدم التوقــــع یغنــــى عــــن كونــــه (154)وجــــد فیهــــا المــــدین المتعاقــــد وقــــت التعاقــــد 

لـــــك فـــــإن الحـــــادث غیـــــر المتوقـــــع و علـــــى ذ لحـــــادث الاســـــتثنائي قـــــد یكـــــون متوقعـــــاا نّ اســـــتثنائیا لأ

لظـــــروف الطارئـــــة  فـــــلا جــــدوى مـــــن ذكـــــره كشــــرط لتطبیـــــق نظریــــة الاّ إیكـــــون اســــتثنائیا و  أن لابــــدّ 

(155).

جعل الالتزام مرهقا للمدین و لیس مستحیلا  / د 

فیجـــــــب أن -الســـــــالفة الـــــــذكر- ج.م.ق مـــــــن 107/3م  و هـــــــذا طبقـــــــا لمـــــــا نصـــــــت علیـــــــه

لــــــى إرهــــــاق فــــــي تنفیــــــذ إد المــــــدین بخســــــارة فادحــــــة ممــــــا یــــــؤدي یكــــــون الحــــــادث الاســــــتثنائي یهــــــد

.(156)لى حالة القوة القاهرة إدون استحالة التنفیذ التي تؤدي التزامه

ــــا لا یفــــرق بــــین الحــــادث الطــــارئ و القــــوة القــــاهرة ، فهمــــا یشــــتركان فــــي خاصــــیة كثیــــر من

ـــــنجم الأثـــــر أنهمـــــا یختلفـــــان فـــــي لاّ إإمكـــــان التوقـــــع و عـــــدم إمكـــــان الـــــدفع عـــــدم  القـــــانوني الـــــذي ی

المقصود بمعیار الرجل العادي هو ذلك الرجل المتوسط في صفاته من ذكاء و حسن التقدیر و اهتمام بمصالحه –(153)

مثلاً إلتزام المستأجر مطلوب من المدین في أداء إلتزامهه هذا الرجل من العنایة لإلتزامه یكون هو القدر الفما یولی

أنظر محي الدین إسماعیل علم الدین ، نظریة العقد _.بالمحافظة على العین المؤجرة، فعلیه بذل عنایة الرجل المعتاد 

.467.، ص2003،. ن .ب .د.  ن .د .ط ؛ د.میة ، دمقارنة بین القوانین العربیة و الشریعة الإسلا

.319.مصطفى الجمال ، المرجع السابق ، ص–(154)

حمید بن شنیتي ، سلطة القاضي في تعدیل العقد ، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون ، معهد الحقوق والعلوم –(155)

.57.، ص1996الإداریة ، بن عكنون 

.81.دیجة فاضل ، المرجع السابق ، صخ–(156)
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ــــاهرة تــــؤدي أنّ عــــن كــــل منهمــــا ، حیــــث  ــــثإالقــــوة الق ــــى انقضــــاء الموجــــب بحی ترتفــــع مســــؤولیة ل

حـــدهما إأثر تـــثـــر الحـــادث الطـــارئ فإنـــه یـــوازن بـــین الموجبـــات التـــي تأالمـــدین لعـــدم التنفیـــذ ، أمـــا 

الــــذي یقـــــع فیـــــه المـــــدین نتیجـــــة  الإرهـــــاقو  ، ث الطـــــارئدخـــــتلال النـــــاجم عــــن الحـــــامــــن جـــــراء الإ

ـــــده و كـــــذا الخســـــارة الفادحـــــة  و  ـــــتم تحدی ـــــه دإنّ الظـــــرف الطـــــارئ ی ـــــذي یحـــــدد فی ـــــار ال رجـــــة المعی

یـــــه شـــــخص المـــــدین و ظروفـــــه الخاصـــــة و هـــــو المعیـــــار الموضـــــوعي و الـــــذي لا یعتــــد ف الإرهــــاق

إذا كــــان الفــــرق كبیــــرا بــــین  الإرهــــاقو یتحقــــق ،نمــــا یقتصــــر علــــى الصــــفقة التــــي أبرمهــــا المــــدینإ

و المعیــــــــار (157)لتــــــــزام المحــــــــددة فــــــــي العقــــــــد و قیمــــــــة العقــــــــد الفعلیــــــــة عنــــــــد التنفیــــــــذقیمــــــــة الإ

فیـــــه علـــــى ضـــــوء الالتزامـــــات و الحقـــــوق الناجمـــــة عـــــن العقـــــد ، لكـــــن  الإرهـــــاقالموضـــــوعي یقـــــدر 

بـــــل اكتفــــى فقـــــط بـــــذكر أن تكـــــون الخســـــارة  الإرهـــــاق المشـــــرع الجزائـــــري لـــــم یحــــدد مقـــــدار أننجــــد 

لوفــــــة و فیهــــــا نــــــوع مــــــن الظلــــــم أن تكــــــون غیــــــر مأ أيو هــــــي تلحــــــق الشــــــخص المــــــدین فادحــــــة

.(158)للمدین

أثر نظریة الظروف الطارئة: ا ثانی

ـــــوفّ  ـــــى ت ـــــة رت الشـــــروط الأربعـــــة المتقدمـــــةمت ، كـــــان للقاضـــــي تبعـــــا للظـــــروف و بعـــــد الموازن

ن یعـــــدل العقـــــد و ألمرهـــــق إلـــــى الحـــــد المعقـــــول ، و لـــــه لتـــــزام ایـــــرد الإ أنبـــــین مصـــــلحة الطـــــرفین 

.من وسیلة لهذا التعدیل أكثركما له أن یختار بین 

تبعـــــة الحـــــادث الطـــــارئ علـــــى یـــــعالقاضـــــي تكمـــــن فـــــي إعـــــادة التـــــوازن ، و توز فـــــإذن مهمـــــة 

ــــة  ــــي هــــذه النظری ــــه تتمثــــل ســــلطة القاضــــي ف ــــة و علی ــــه العدال عــــاتق الطــــرفین وفقــــا لمــــا تقضــــي ب

ــــادة و أخیــــراً لتــــزام المــــدین المرهــــق ،إإنقــــاص ، وقــــف تنفیــــذ العقــــد حتــــى یــــزول الطــــارئ : فــــي  زی

.لتزام الدائن إ

.82.خدیجة فاضل ، المرجع السابق   ، ص–(157)

.59.حمید بن شنیتي ، المرجع السابق ، ص–(158)

.195.علي فیلالي ، المرجع السابق ، ص_أنظر أیضا  
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العقد حتى یزول الظرف الطارئوقف تنفیذ  / أ 

ــــى هــــذه الوســــیلة إذا مــــا قــــدّ إالقاضــــي  أیلجــــ ــــت و  الظــــرف أنر ل ــــأالطــــارئ مؤق ــــى نّ ه عل

الظـــرف  ثـــارآوشـــك الـــزوال  فیـــأمر بوقـــف تنفیـــذ العقـــد لفتـــرة محـــددة أو غیـــر محـــددة حتـــى یـــزول 

اخـــــــتلال ي  إلـــــــى وســـــــیلة الإنقـــــــاص أو الزیـــــــادة قـــــــد تـــــــؤدلـــــــى إاللجـــــــوء أنّ  أو  . (159)الطـــــــارئ 

ن یتعهــــــد مقــــــاول بإقامــــــة مبنــــــى و ترتفــــــع أســــــعار أو مثــــــال ذلــــــك ،  للعقــــــد الاقتصــــــاديالتــــــوازن 

ســـــتیراد ، فعلـــــى القاضـــــي إلـــــى وقـــــف الإ أدىبســـــبب حـــــادث طـــــارئ فاحشـــــاً مـــــواد البنـــــاء ارتفاعـــــاً 

 .م.ق مـــــن  281/2م ثـــــر هـــــذا الظـــــرف طبقـــــا لـــــنص أحتـــــى یـــــزول العقـــــد هنـــــا أن یوقـــــف تنفیـــــذ 

:على ما یلي صالتي تنج 

ـــة الاقتصـــادیة ، أن یمنحـــوا « ـــدین و مراعـــاة للحال ـــز الم ـــه یجـــوز للقضـــاة نظـــرا لمرك ـــر أن غی

یوقفـــوا التنفیـــذ  مـــع  أنمـــدة ســـنة و الآجـــالتتجـــاوز هـــذه  أنجـــالا ملائمـــة للظـــروف ، دون آ

.(160)».إبقاء جمیع الأمور على حالها 

لتزام المدین المرهقإ إنقاص/  ب

الإنقــــــاصقــــــد یــــــرى القاضــــــي أن أفضــــــل وســــــیلة فــــــي إعــــــادة التــــــوازن بــــــین الطــــــرفین هــــــو 

.أو ینصب على ناحیة الكیف ،لتزام المرهق ینصب على ناحیة الكم من الإو الإنقاص

لتزام من حیث الكم إنقاص الإ 1)

المشــروبات مصــنع ل لأجــلیتعهــد تــاجر بتوریــد كمیــة مــن البرتقــا أنمثــال ذلــك 

فیقــــع حــــادث طــــارئ ینــــتج عنــــه قلــــة و نــــدرة البرتقــــال فــــي ، بالتســــعیرة الرســــمیة )العصــــائر(

ففــــي  مرهقــــاً أمــــراً الأســــواق بدرجــــة كبیــــرة ممــــا یجعــــل توریــــد الكمیــــة المتفــــق علیهــــا مــــن البرتقــــال 

.66.حمید بن شنیتي ، المرجع السابق  ، ص-(159)

.المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم ، المرجع السابق، 75/58أمر رقم -(160)
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یـــــنقص مـــــن كمیـــــة البرتقـــــال المتفـــــق علیهـــــا إلـــــى الحـــــد الـــــذي  أنهـــــذه الحالـــــة یجـــــوز للقاضـــــي 

.ع معه التاجر القیام بتوریدهیستطی

إنقاص الالتزام من حیث الكیف2)

مــــــن ســــــلعة معینــــــة ذات وصــــــف متفــــــق كــــــأن یتعهــــــد شــــــخص بتوریــــــد كمیــــــات محــــــددة 

حــــوادث اســــتثنائیة تجعــــل الحصــــول علــــى هــــذا الوصــــف تطــــرأتنفیــــذ الالتــــزام أثنــــاء، ثــــم علیــــه

ففــــي هــــذه الحالــــة، لنــــدرة هــــذه الســــلعة أو الأســــعارســــواء بســــبب ارتفــــاع ،للمــــدینبالــــذات مرهقــــاً 

ن یقــــوم بالوفــــاء بــــنفس الكمیــــة المتفــــق علیهــــا و لكــــن أص للمــــدین بــــیســــتطیع القاضــــي أن یــــرخّ 

.(161)قل جودة ، یكون من السهل الحصول علیها لكن دون إرهاق للمدین أمن صنف 

لتزام الدائنإزیادة /  ج

ـــــرى القاضـــــي  ـــــردّ  أنقـــــد ی ـــــدائن  هـــــوالالتـــــزام المرهـــــق ،أحســـــن وســـــیلة ل ـــــادة التـــــزام ال (162)زی

ـــــري  ـــــار جزائ ـــــف دین ـــــة أل ـــــة مـــــن القمـــــح بســـــعر مئ ـــــورد كمی ـــــأن ی ـــــاجر ب ـــــو كـــــان قـــــد تعهـــــد ت كمـــــا ل

، فیرفــــع دینــــار جزائــــري للكیلــــوغرام الواحــــد ألــــفتي ائللكیلــــوغرام الواحــــد ، فیرتفــــع الســــعر إلــــى مــــ

تي دینــــارائقــــل مــــن مــــأدینــــار جزائــــري و  ألــــفمــــن مئــــة أكثــــرلــــى إالقاضــــي الســــعر فــــي العقــــد 

فـــــي ســـــعر الســـــلعة المتفـــــق علیهـــــا جـــــاز  ضع الظـــــرف الطـــــارئ إلـــــى ارتفـــــاع بـــــاهو فكلمـــــا أدى وقـــــ

ة الســـــعر المتفـــــق علیـــــه فـــــي العقـــــد حتـــــى یتحمـــــل الطرفـــــان الزیـــــادة غیـــــر دللقاضـــــي أن یقـــــوم بزیـــــا

مصـــــــلحة المألوفــــــة و ذلــــــك بزیـــــــادة فــــــي التزامـــــــات الــــــدائن بهــــــدف الوصـــــــول إلــــــى التـــــــوازن بــــــین

.(163)الطرفین

.72.خدیجة فاضل ، المرجع السابق ،  ص-(161)

.259.بلحاج العربى ، المرجع السابق،  ص-(162)

.64.حمید بن شنیتي ، المرجع  السابق ، ص-(163)
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ـــــث  أن  إلا أننـــــا نجـــــد ـــــادة المقابـــــل لـــــه لا یختلفـــــان مـــــن حی إنقـــــاص الالتـــــزام المرهـــــق أو زی

ـــــد  ـــــي یجـــــب أن تراعـــــى عن ـــــث الضـــــوابط الت ـــــى أي منهمـــــا و لا مـــــن حی ـــــب عل ـــــي تترت النتیجـــــة الت

همــــامنهمــــا و لا مــــن حیــــث الصــــعوبات العملیــــة التــــي تعتــــرض القاضــــي فــــي إعمالكــــل إعمــــال

(164).

عدم تنفیذ العقد و انحلاله بالفسخ:المبحث الثاني 

و أصــــبح واجــــب التنفیــــذ ، و علیــــه زمــــة، اكتســــب قــــوة ملحــــق الإنعقــــادالعقــــد عقــــد نتــــى ام

فــــــإذا رفــــــض المــــــدین الوفــــــاء بالتزاماتــــــه الناشــــــئة عــــــن العقــــــد جــــــاز إجبــــــاره علــــــى ذلــــــك بالوســــــائل 

ــــــدائن ، إذن لهــــــذا  ــــــانون لل ــــــي قررهــــــا الق ــــــى الأخیــــــرالقانونیــــــة الت ــــــى  قهــــــرأن یلجــــــأ إل المــــــدین عل

و لكــــن قــــد توجــــد حــــالات اً جبــــر لتــــزم بــــه المــــدین إ مــــال المــــدین علــــى مــــالتنفیــــذ العینــــي فــــي ح

الــــــدائن فــــــي هــــــذه الحالــــــة إلــــــى التنفیــــــذ بمقابــــــل عــــــن طریــــــق  أیتعــــــذر فیهــــــا التنفیــــــذ العینــــــي فیلجــــــ

.التعویض 

لتزامـــــات مـــــا كـــــان للعقـــــد الملـــــزم للجـــــانبین مـــــن قواعـــــد خاصـــــة تتمثـــــل فـــــي التـــــرابط بـــــین الإل      

ینفــــــذ الطــــــرف الأخــــــر حتــــــى لتزامــــــهإیوقــــــف تنفیــــــذ  أننــــــه یجــــــوز لأحــــــد المتعاقــــــدین إف المتقابلــــــة 

مــــــن  أيتــــــأخر  أوهــــــذا مــــــا یســــــمى بالــــــدفع بعــــــدم التنفیــــــذ و فــــــي حالــــــة مــــــا إذا عــــــدل لتزامــــــه ، و إ

بالتــــــالي  مســــــؤولیة عقدیــــــة ،لتــــــزام تحركــــــت مســــــؤولیته و كــــــان مســــــؤولاً تعاقــــــدین فــــــي تنفیــــــذ الإمال

طلـــــب الفســــخ و هـــــو حــــل الرابطـــــة العقدیــــة لأن الفســـــخ جــــزاء علـــــى تعـــــدي الأخــــرجــــاز للطـــــرف 

.أحد المتعاقدین أو تقصیره في عدم التنفیذ

:كل هذه المسائل سنفصلها في هذا المبحث كما یلي

  .65 .ص ،السابقحمید بن شنیتي ، المرجع-(164)
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عدم تنفیذ العقد:المطلب الأول 

ــــــى  ــــــب عل ــــــدینأ إخــــــلالیترت ــــــزم للجــــــانبین ، حــــــق حــــــد المتعاق ــــــد المل ــــــي العق ــــــد أن لف لمتعاق

بتنفیـــــذ مـــــا وقـــــع علـــــى عاتقـــــه مـــــن التـــــزام الآخـــــرلتزامـــــه إذا لـــــم یقـــــم المتعاقـــــد إیمتنـــــع عـــــن تنفیـــــذ 

.و بالتالي قیام مسؤولیة المتعاقد المخل بالتزامه

ــــذ ، ن ــــدفع بعــــدم التنفی ــــة التمســــك ل أولاً عــــرض تفــــي تفصــــیل قواعــــد ال ــــه ، ثــــم كیفی لمقصــــود من

.أخیرا نتطرق إلى المسؤولیة العقدیة  وعلیه ، التي تترتب الآثاربه و كذا 

الدفع بعدم التنفیذ:الأولالفرع 

ــــــرن الإ ــــــم تقت ــــــد بأجــــــل ، ســــــواء كــــــان هــــــذا إذا ل تفاقیــــــا  إ الأجــــــللتزامــــــات التــــــي یرتبهــــــا العق

وجــــب تنفیــــذها بمجــــرد انعقــــاد العقــــد و یكــــون تنفیــــذ هــــذه لتزامــــاتقانونیــــا أو قضــــائیا  فــــإن هــــذه الإ

للعقـــــــد و لكـــــــن یوجـــــــد اســـــــتثناء  ةزمـــــــالمـــــــدین بموجـــــــب مبـــــــدأ القـــــــوة الملالالتزامـــــــات جبریـــــــا علـــــــى

ســـــتثناء یخــــتص بـــــه العقــــد الملـــــزم لجـــــانبین دون العقــــد الملـــــزم لجانــــب واحـــــد یطلـــــق علــــى هـــــذا الإ

.الدفع بعدم التنفیذ

التنفیذود بالدفع بعدممقصال: لا أو 

لتـــــزام كـــــل إة للجـــــانبین ، و یكـــــون زمـــــســـــك بعـــــدم التنفیـــــذ فـــــي العقـــــود الملدد التمصـــــنكـــــون ب

التـــــي تــــنص علـــــى ج .م .ق مــــن123ملــــنص ، و هــــذا طبقـــــاً (165)طــــرف واجــــب التنفیـــــذ فــــوراً 

ة للجـــانبین إذا كانـــت الالتزامـــات المتقابلـــة مســـتحقة الوفـــاءزمـــفـــي العقـــود المل«:أنـــه 

.185.فاضلي إدریس ، المرجع السابق ، ص–(165)
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خـــر بتنفیـــذ نـــع عـــن تنفیـــذ التزامـــه ، إذا لـــم یقـــم المتعاقـــد الآتممـــن المتعاقـــدین أن یجـــاز لكـــل

.(166)».لتزم بهإما 

ـــــذ هـــــو حـــــق  ـــــدفع بعـــــدم التنفی ـــــص هـــــذه المـــــادة أن ال ـــــین مـــــن ن ـــــزم الیتب ـــــد المل ـــــي العق ـــــد ف متعاق

ــــه مــــن التــــزام ، إذن للجــــانبین ــــد الأخــــر مــــا علی ــــم ینفــــذ المتعاق ــــع عــــن تنفیــــذ التزامــــه إذا ل ، أن یمتن

ــــراد بالــــدفع بعــــدم التنفیــــذ وقــــف تنفیــــذ العقــــد مــــن جانــــب أحــــد طرفــــي العقــــد حتــــى یقــــوم الطــــرف  ی

المتعاقـــــد علـــــى الطـــــرف الأخـــــر فـــــي التعاقـــــد  ابتنفیـــــذ التزامـــــه و هـــــو وســـــیلة یضـــــغط بهـــــالأخـــــر

.(167)التزامه  أداءلتحمیله على 

و تعتبـــــر فكـــــرة الســـــبب لتـــــزاممتنـــــاع مشـــــروع عـــــن تنفیـــــذ الإإ إذن فالـــــدفع بعـــــدم التنفیـــــذ هـــــو

التـــــي تـــــربط بـــــین الالتزامـــــات المتقابلـــــة فـــــي العقـــــد الملـــــزم للجـــــانبین أســـــاس الـــــدفع بعـــــدم التنفیـــــذ

(168).

شروط الدفع بعدم التنفیذ:ثانیا 

بالـــــدفع بعـــــدم التنفیـــــذ تـــــوافر ثلاثـــــة شـــــروط هـــــي أولا أن یجـــــب لثبـــــوت الحـــــق فـــــي التمســـــك 

ــــة و الناشــــئة عــــن  ــــا أن تكــــون الالتزامــــات المتقابل ــــادلي ، ثانی ــــزم بموجــــب عقــــد تب یكــــون العاقــــد ملت

ـــــراً  ـــــد مســـــتحقة الأداء ، و أخی ـــــهـــــذا العق ـــــد التمســـــك و هـــــو شـــــرط وجـــــوب مراعـــــاة حســـــن النیّ ة عن

.بعدم التنفیذ

.المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، المرجع السابق75/58أمر رقم –(166)

.220.أمجد محمد منصور ، المرجع السابق ، ص–(167)

.220.أمجد محمد منصور ، المرجع نفسه ، ص-(168)

.249.عدنان إبراهیم السرحان نوري حمد خاطر ، المرجع السابق ، ص_أنظر أیضا 

.295–294.بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص ص_
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العقد للجانبین إلزامیة/ أ 

و علیـــــه فـــــلا یمكـــــن -المـــــذكورة أعـــــلاه-ج .م.ق مـــــن123مهـــــذا الشـــــرط نصـــــت علیـــــه 

ة لجانــــب واحــــد لأن أســــاس الــــدفع بعــــدم التنفیــــذ زمــــفع بعــــدم التنفیــــذ فــــي العقــــود الملالتمســــك بالــــد

.(198)لتزامات الناشئة و المترتبة عن العقد رتباط الذي یقوم بین الإهو ذلك الإ

تـــــى یقـــــوم حنفیـــــذ العقـــــد مـــــن جانـــــب أحـــــد الطـــــرفین ت قـــــف عبـــــارة عـــــن و الـــــدفع بعـــــدم التنفیـــــذ

دفــــــاعي خــــــاص إجــــــراءنــــــه بمثابــــــة إمــــــا علیــــــه مــــــن التــــــزام ، و بالتــــــالي فبتنفیــــــذ الأخــــــرالطــــــرف 

ــــــة ، الإیجــــــاركــــــالبیع و (199)ة للجــــــانبین زمــــــالعقود الملبــــــ ة لجانــــــب زمــــــالعقــــــود الملأمــــــاو المقاول

بالــــدفع بعــــدم التنفیــــذ فــــي هــــذه الحالــــة لأن عمــــال التمســــكد كالعاریــــة و الودیعــــة فــــلا مجــــال لإواحــــ

ة للجــــانبین حیــــث یقــــوم التــــزام كــــل متعاقــــد ســــبباً زمــــفــــي العقــــود الملالتمســــك بالــــدفع یجــــد مجالــــه

.(200)الأخرلالتزام المتعاقد 

استحقاق الأداء / ب

ـــــه  ـــــاني كـــــذلك نصـــــت علی ـــــه یجـــــب ج .م.ق مـــــننفســـــها 123مشـــــرط ث یكـــــون  أنو علی

ا لتـــــزام الـــــذي یـــــدفع بعـــــدم تنفیـــــذه مســـــتحق الأداء ، و بالتـــــالي فـــــلا یقبـــــل الـــــدفع بعـــــدم التنفیـــــذ إذالإ

تفــــــــق إلتمســـــــك بالـــــــدفع إذا ، كـــــــذلك لا یجــــــــوز ا(201)جـــــــل ألتـــــــزامین مــــــــؤجلا إلـــــــى حـــــــد الإأكـــــــان 

كـــــذلك لا   ثـــــم یقـــــوم بعـــــد ذلـــــك الأخـــــر بالتنفیـــــذ ،ن علـــــى أن یقـــــوم أحـــــدهما بالتنفیـــــذ أولاً االمتعاقـــــد

.175.خلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص–(198)

ن .ب.؛ منشورات الجامعة المفتوحة  د2.، مصادر الإلتزام ، ط1.محمد علي البدوي ،النظریة العامة للإلتزام ، ج–(199)

.174.، ص1993

.221.أمجد محمد منصور ، المرجع السابق ، ص–(200)

.174.، صنفسهمحمد علي البدوي ، المرجع –(201)
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طبیعیـــــاً التزامـــــاً لتـــــزام أحـــــد المتعاقـــــدین إنـــــع عـــــن التنفیـــــذ إذا أصـــــبح متللطـــــرف الأخـــــر أن ییجـــــوز 

و یتــــــرك شـــــــأنه فــــــي ذلــــــك إلـــــــى لتـــــــزام الطبیعــــــي غیــــــر واجـــــــب التنفیــــــذو ذلــــــك بالتقــــــادم لأن الإ

.(202)المتعاقد الأخر

 ، فــــإذا كــــان إذن یلـــزم أن یكــــون الالتــــزام الــــذي لــــم یــــتم تنفیــــذه هـــو التــــزام واجــــب الوفــــاء حــــالاً 

ــــــاً هــــــذا الإ ــــــزام مقترن ــــــذه لت ــــــلا یجــــــوز للطــــــرف الأخــــــر أن یتمســــــك بعــــــدم تنفی ــــــم یحــــــل ، ف بأجــــــل ل

مــــثلا إذا أعطــــى البــــائع ، (203)ه لتــــزام هــــذا الأخیــــر قــــد حــــل أجــــل الوفــــاء بــــإلتزامــــه ، إذا كــــان لإ

ــــــذ إذا طالبــــــه المشــــــتري المشــــــتري أجــــــلاً  ــــــدفع بعــــــدم التنفی ــــــه أن یتمســــــك بال ــــــیس ل ــــــثمن فل ــــــدفع ال  ل

.بتسلیم المبیع الذي حل میعاد تسلیمه 

ا الأجــــل المقــــرر قانونــــا كنظــــرة تفــــاقي ، أمّــــالأجــــل المقصــــود بــــه فــــي هــــذا المعنــــى هــــو الأجــــل الإ

.التنفیذ مدین ، فهي لا تمنع من التمسك بالدفع بعدمللالمیسرة التي یمنحها القاضي 

لتــــزام أن یبــــدأ أحــــد المتعاقــــدین بالتنفیــــذ  فــــلا یحــــق لــــه التمســــككــــذلك قــــد تســــتوجب طبیعــــة الإ

لفتـــــرة زمنیـــــةلتزامـــــه أولاً إدة كـــــالمؤجر أو العامـــــل الـــــذي ینفـــــذ بالـــــدفع كمـــــا فـــــي العقـــــد المحـــــدد المـــــ

.تفاق ینص على خلاف ذلك إ إذا كان هناك ، إلاّ )أو أسبوع شهر(محددة

 ئحیــــث یــــرفض كــــل منهمــــا أن یكــــون البــــادا إذا امتنــــع كــــل مــــن المتعاقــــدین عــــن التنفیــــذ ، أمّــــ

علـــى _أو بـــأمر مـــن القاضـــي _تفـــاق بالتنفیـــذ لعـــدم ثقتـــه فـــي نوایـــا الطـــرف الأخـــر فإنـــه یمكـــن الإ

ـــــداع ا ـــــي لشـــــيء محـــــل الإإی ـــــزام لكـــــل منهمـــــا ف ـــــث یكـــــون خلت ـــــدى شـــــخص ثال ـــــة المحكمـــــة أو ل زین

، أو لمـــــا تفــــاق الـــــذي تــــمّ فیقــــوم هـــــذا بالتســــلیم و التســــلم وفقـــــا للإمحــــل ثقــــة كـــــل مــــن الطـــــرفین 

.(204)یأمر به القاضي إذا وصل النزاع إلیه 

.176.خلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص –(202)

.250.ن ، نوري حمد خاطر ، المرجع السابق ، صعدنان إبراهیم السرحا–(203)

.174.محمد علي البدوي ، المرجع السابق ، ص –(204)
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إخلال أحد المتعاقدین بالعقد /  ج

ــــــذ أن لا یســــــيء اســــــتعمال هــــــذا  ــــــذي یتمســــــك بالــــــدفع بعــــــدم التنفی ــــــى المتعاقــــــد ال یجــــــب عل

 ه لتـــــزام قلیـــــل الأهمیـــــة بالمقابـــــل لمـــــا تـــــم تنفیـــــذالحـــــق ، فقـــــد یكـــــون الجـــــزء الـــــذي لـــــم ینفـــــذ مـــــن الإ

ة هـــــذا مـــــا یقتضـــــیه مبـــــدأ حســـــن النیّـــــلتزامـــــه ، لأنّ إع عـــــن تنفیـــــذ نـــــتم لا یجـــــوز للـــــدائن أن یفمــــثلاً 

.(205)في تنفیذ العقود 

و التــــــي ســــــبق التطــــــرّق فــــــي فقرتهــــــا الأولــــــىج .م.ق مــــــن107مدد تــــــنص صــــــفــــــي هــــــذا ال   

(206)».علیـــــه و بحســـــن نیـــــةشـــــتملا مـــــالیجـــــب تنفیـــــذ العقـــــد طبقـــــا «:علـــــى أنـــــهإلیهـــــا

حتــــــى یتســــــنى  ةعلیــــــه یجــــــب أن یكــــــون إذن عــــــدم التنفیــــــذ قــــــد بلــــــغ درجــــــة كبیــــــرة مــــــن الأهمیّــــــو 

ــــذ التزامــــه متللمتعاقــــد الأخــــر أن ی ، كمــــا و یجــــب عــــدم التعســــف فــــي اســــتعمال (207)نــــع عــــن تنفی

مســــك بالــــدفع هــــو الــــذي تة فــــلا یكــــون مــــن فــــذ العقــــود بحســــن نیّــــهــــذا الحــــق ، حیــــث ینبغــــي أن تن

متنـــــاعخــــر الإ، و یســــتطیع المتعاقـــــد الآ(208)لتزامـــــه خــــر لإب فــــي تـــــأخیر تنفیــــذ المتعاقـــــد الآتســــبّ 

.(209) للتجزئةعن تنفیذ جزء معادل لما لم یتم تنفیذه ، إذا كان التزامه قابلاً 

.222.أمجد محمد منصور ، المرجع السابق ، ص–(205)

.المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ، المرجع السابق75/58أمر رقم –(206)

.364.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص–(207)

.159.فاضلي إدریس ، المرجع السابق ، ص–(208)

.175.، صالسابقمحمد علي البدوي ، المرجع–(209)
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كیفیة التمسك بعد التنفیذ :ثالثا 

 إذا طولـــــب د لا یتمســـــك بـــــه إلاّ عاقـــــیعتبـــــر التمســـــك بالـــــدفع وســـــیلة دفاعیـــــة ، ذلـــــك لأن المت

تعاقـــــد أن یتمســـــك مالمتقدمـــــة جـــــاز للعلیـــــه فـــــإذا تـــــوافرت الشـــــروط ، و (210)لتـــــزام إبمـــــا علیـــــه مـــــن 

بالــــدفع دون حاجــــة إلــــى إعــــذار المــــدین ، كمــــا و لا یشــــترط رفــــع دعــــوى أمــــام القاضــــي للتمســــك 

أم  بعـــــدم التنفیـــــذ ، فیحـــــق لصـــــاحب الـــــدفع أن یتمســـــك بـــــه ســـــواء طولـــــب بـــــأداء مـــــا علیـــــه ودیـــــاً 

.قضائیاً 

أي كــــان ذلــــك أمــــام القاضــــي  خــــر بحــــق الــــدفع بعــــدم التنفیــــذ فــــي حالــــة مــــا إذا نــــازع المتعاقــــد الآ

 مـــــن تـــــوافر شـــــروط التمســـــك بـــــه و بعـــــدها یقـــــرّ د أولاً ، أن یتأكّـــــ)القاضـــــي (كـــــان لهـــــذا الأخیـــــر 

.(211)لمتعاقد على تمسكه بالدفعل

ــــذ التزاماتــــه ، حتــــى ینفــــذ المتعاقــــد  ــــدفع و یمتنــــع عــــن تنفی قــــد یتمســــك كــــل مــــن المتعاقــــدین بال

تنفیـــــــذ التزاماتــــــه بشـــــــرط أن ینفـــــــذ بعلیـــــــه  ىي المــــــدعالأخــــــر ، ففـــــــي هـــــــذه الحالــــــة یـــــــأمر القاضـــــــ

ـــــین كـــــذلك للقاضـــــي تعنّـــــ ـــــه مـــــن التزامـــــات ، كمـــــا و قـــــد یتب ت أحـــــد المـــــدعي كـــــذلك مـــــا یقـــــع علی

ــــــ ــــــذي تعنّ ــــــة إذا رأى القاضــــــي أن المــــــدعي هــــــو ال ــــــرفض المتعاقــــــدین و فــــــي هــــــذه الحال ــــــه ی ت فإن

شــروط  دون  التنفیــذ بت فــیحكم علیــه القاضــي دعــواه أمــا إن كــان المــدعى علیــه هــو المتعنّــ

ت كــــلا مــــن المتعاقــــدین فــــیحكم القاضــــي بالتنفیــــذ مــــن الجــــانبین فــــي وقــــت واحــــدو فــــي حالــــة تعنّــــ

(212).

.364.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص–(210)

.250.عدنان إبراهیم السرحان ، نوري حمد خاطر ، المرجع السابق ، ص–(211)

.365.محمد صبري السعدي ، المرجع نفسه  ، ص–(212)

.222.أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص_أنظر أیضا  

.209.عبد المنعم فرج الصده ، المرجع السابق ، ص_
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أثر الدفع بعدم التنفیذ:رابعا 

المتعاقدین و بالنسبة إلى الغیرإلى  ه ینتج أثره بالنسبة متى توافرت شروط الدفع فإنّ 

بالنسبة للمتعاقدین/  أ

التنفیـــــذ  قـــــفلا یترتـــــب علـــــى الـــــدفع بعـــــدم التنفیـــــذ انقضـــــاء الالتـــــزام بـــــل وقـــــف تنفیـــــذه ، و و 

، مــــثلا أن یوقــــف البــــائع (213)لا یــــؤثر علــــى مقــــدار الالتــــزام ، إذا مــــا كــــان العقــــد فــــوري كــــالبیع 

.تنفیذ التزامه بنقل الملكیة حتى یدفع المشتري الثمن 

تعاقـــــــد الأخـــــــر بتنفیـــــــذ التزامــــــــه التنفیــــــــذ أن یقـــــــوم المیترتـــــــب علـــــــى التمســـــــك بالـــــــدفع بعـــــــدم 

ــــفی ــــدفع دفعــــه ، و ینفــــذ هــــو الآت ــــذلك المتمســــك بهــــذا ال ــــاراً رك ب ــــك اختی خــــر التزامــــه ســــواء كــــان ذل

ســــتمراره فــــي تمســــكه بعــــدم التنفیــــذ بعــــد قیــــام لإ فــــي حالــــة مــــا إذا لــــم یعــــد هنــــاك مبــــرراً أو جبریــــاً 

ــــذالطــــرف الآ ــــىو قــــد لا یترتــــب ع،خــــر بالتنفی ــــام الطــــرف الآبالتمســــك ل ــــدفع قی ــــذ و ال خــــر بالتنفی

.(214)نه و یطلب فسخ العقدعأن یعدل  هك بتمسّ مالي یجوز للبالت

ه كــــأن یقــــوم عنــــ، و یكــــون التنــــازل ه صــــراحة أو ضــــمناً عنــــســــقط الــــدفع بعــــدم التنفیــــذ بالتنــــازل ی

عــــدم ب، كــــذلك یســــقط الــــدفع عــــاً نتنفیــــذ التزاماتــــه بإرادتــــه بعــــد أن كــــان ممتببــــه مــــن كــــان متمســــكاً 

ـــــذ بإعطـــــاء المتمســـــك بـــــه تأمینـــــات یقـــــدمها المـــــدین كضـــــمان لتنفیـــــذ التزامـــــه ، و ذلـــــك فـــــي  التنفی

ــــــدفع یعطــــــل مصــــــالح جســــــی ــــــین أن التمســــــك بال ــــــة مــــــا إذا تب ــــــذي محال ة للمــــــدین و أن الضــــــرر ال

.(215)اء سقوط الدفعر یلحقه من ذلك یزید بكثیر على الضرر الذي یلحق الدائن من ج

.288.أنور سلطان ، المرجع السابق ، ص–(213)

(214)
.299–298.بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص ص–

.366–365.، ص صالسابقمحمد صبري السعدي ، المرجع_أیضا  أنظر 

.716.عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص_ (215)
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ـــــر بالنســـــبة  ـــــه لا ینـــــتج أي أث ـــــذ العقـــــد ، فإن ـــــرة وقـــــف تنفی ـــــه أثنـــــاء فت ـــــدّ مـــــن الإشـــــارة إلـــــى أن لا ب

للمتمسّــــك بالــــدفع  حیــــث أنــــه إذا كــــان محــــل التزامــــه دفــــع مبلــــغ مــــن النقــــود ، فهــــو لا یــــدفعها 

وإذا كـــــان محلـــــه القیــــــام بعمـــــل  فیمتنـــــع عــــــن القیـــــام بــــــه ، ویترتـــــب علـــــى ذلــــــك أن الـــــدافع بعــــــدم 

.(216)ون مسؤولاً عن التأخیر في التنفیذ ، لأن إمتناعه كان مشروعاً التنفیذ لا یك

ـــــذ  كـــــذلك تجـــــب الإشـــــارة إلـــــى أن الـــــدفع بعـــــدم التنفیـــــذ إذا اســـــتخدم فـــــي العقـــــود المســـــتمرة التنفی

ــــى إنتقــــاص الإلتــــزام ذاتــــه بقــــدر مــــدة اســــتعمال الــــدفع علــــى خــــلاف العقــــود الفوریــــة  فإنــــه یــــؤدي إل

ـــــذه نقصـــــان المـــــدة  ـــــى وقـــــف تنفی ـــــب عل ـــــث یترت ـــــي كعقـــــد الإیجـــــار مـــــثلا حی ـــــد الزمن ـــــك لأن العق ذل

.(217)التي التزم بها المؤجر

بالنسبة الغیر /  ب

ــــي مواجهــــة  ــــل و كــــذلك ف ــــط ، ب ــــي مواجهــــة العاقــــد فق ــــذ ف ــــدفع بعــــدم التنفی ــــر  لا یحــــتج بال الغی

ـــــالغیر بهـــــذا المفهـــــوم ـــــاریخ لاو یقصـــــد ب ـــــي ت ـــــا ف ـــــى التمســـــك ، كـــــل شـــــخص اكتســـــب حق حـــــق عل

.(218)بالدفع بعدم التنفیذ 

ـــــإذا مـــــا أ ـــــي التمســـــك بعـــــدم المشـــــتري مـــــثلاً لّ خـــــف ـــــائع الحـــــق ف ـــــثمن ، كـــــان للب  بالتزامـــــه بـــــدفع ال

ــــرّ  ــــة مــــا إذا ق ــــع ر المشــــتري حقــــاً التنفیــــذ  و یحــــبس المبیــــع ، و فــــي حال ــــى الشــــيء المبی للغیــــر عل

ــــ ــــدفع فإنّ ــــذبعــــد التمســــك بال كــــذلك إذا بــــاع المشــــتري المبیــــع ه یســــري فــــي حقــــه الــــدفع بعــــدم التنفی

المبیــــع فـــي مواجهــــة المشـــتري الثــــاني بس، فإنـــه یحــــق للبـــائع أن یواصــــل فـــي حـــلـــى مشـــتر ثــــانإ

.(219)الذي هو الغیر

.251.ري حمد خاطر ، المرجع السابق ، صعدنان إبراهیم السرحان ، نو - (216)

.252.عدنان إبراهیم السرحان ، نوري حمد خاطر ، المرجع نفسه ، ص_ (217)

.366.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص–(219)
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لحـــــق فـــــي التمســـــك بالـــــدفع بعـــــدم التنفیـــــذ ا إذا كـــــان الغیـــــر قـــــد كســـــب حقـــــه قبـــــل ثبـــــوت اأمّـــــ

.(220)ه لا یسري الدفع في حقهفإنّ 

كــــأن یــــرهن شــــخص منزلــــه ثــــم ســــلمه إلــــى مســــتأجر و بعــــد ذلــــك باعــــه لشــــخص ثالــــث ، فــــأراد 

ــــد الإیجــــار  ــــة عق ــــزل قبــــل نهای ــــت هــــذا المشــــتري أن یتســــلم المن ــــم یكــــن ثاب فــــإن الإیجــــار إذا ل

یحــــق مــــن ثمــــة للمســــتأجر فــــي تعــــویض یتقاضــــاه مــــن التــــاریخ فــــلا ینفــــذ فــــي حــــق المشــــتري ، و 

المـــــؤجر دون أن یكـــــون لـــــه الحـــــق فـــــي أن یتمســـــك بـــــالحبس ضـــــد الـــــدائن المـــــرتهن ، لأن الـــــرهن 

.سابق على ثبوت الحق في الحبس

هنــــاك حـــــالات لا یتصــــور فیهـــــا وقـــــف تنفیــــذ الالتـــــزام لأن طبیعتـــــه لا تقبــــل الوقـــــف و یتحقـــــق 

ـــــي بعـــــض صـــــور الالتـــــزام بالامت ـــــك ف ـــــاء فـــــي ذل ـــــاع عـــــن عمـــــل كـــــأن یتعهـــــد شـــــخص بعـــــدم البن ن

أرض معینـــــة یملكهـــــا بمقابـــــل مبلـــــغ مـــــن المـــــال ، و علیـــــه فـــــإن تـــــأخر الطـــــرف الأخـــــر عـــــن دفـــــع 

(221)لطرف الأول أن یبني هذه المساحة و هذا بمثابة فسخ للعقدلهذا المبلغ ، فإن 

المحبــــوس الشــــيءالــــدائن ، كــــأن یهلــــك محــــل إلتــــزامالشــــيءینقضــــي الــــدفع بعــــدم التنفیــــذ لهــــلاك 

.(222) هلاكالتحت ید البائع بسبب أجنبي ، فیتحمّل المشتري في هذه الحالة تبعة 

.366.، صالسابق محمد صبري السعدي ، المرجع -(220)

.290.المرجع السابق ، صأنور سلطان ، _أنظر أیضا  

.210–209.عبد المنعم فرج الصده ، المرجع السابق ، ص ص–(221)

.290.، صنفسهأنور سلطان ، المرجع _ (222)
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المسؤولیة العقدیة:لفرع الثاني ا

لتزامـــــات التـــــي تنشـــــأ عـــــن العقـــــد و التـــــي لـــــم المســـــؤولیة العقدیـــــة هـــــي جـــــزاء الإخـــــلال بالإ

 عنــــد اســــتحالة التنفیــــذ العینــــي فالأصــــل أن یجبــــر المــــدین علــــى إلاّ و هــــي لا تقــــوم یــــتم تنفیــــذها 

 ، و أن المـــــــدین هـــــــو ، و متـــــــى ثبـــــــت أنـــــــه أصـــــــبح مســـــــتحیلاً التنفیـــــــذ العینـــــــي مـــــــا بقـــــــي ممكنـــــــاً 

.لتزامات فإنه یتحمل نتیجة الأضرار التي سببها للدائنالمسؤول عن عدم تنفیذ الإ

تعریف المسؤولیة العقدیة : أولا 

ـــــــام  ـــــــداً قی ـــــــاك عق ـــــــرض أن هن ـــــــة یفت ـــــــر أن صـــــــحیحاً المســـــــؤولیة العقدی ـــــــذ غی واجـــــــب التنفی

و علیـــه فـــإن عـــدم التنفیـــذ هنـــا یرجـــع إلـــى المـــدین أي بخطئـــه ، لأنـــه لا المـــدین لـــم یقـــم بتنفیـــذه 

ــــــة إلاّ  ــــــوم المســــــؤولیة العقدی ــــــب المــــــدین ، و لا محــــــل لمســــــائلته إذا تق ــــــي جان ــــــوافر الخطــــــأ ف  إذا ت

التــــــي تــــــنص ج .م.ق مــــــن176م هــــــذا طبقــــــا لــــــنص و    (223)انتفــــــى الخطــــــأ بســــــبب أجنبــــــي 

إذا اســـــتحال علـــــى المـــــدین أن ینفـــــذ الالتـــــزام عینـــــا ، حكـــــم علیـــــه بتعـــــویض «:علـــــى أنـــــه 

حالة التنفیــذ نشـــأت عــن ســـبب أن اســتیثبـــتالضــرر النــاجم عـــن عــدم تنفیــذ التزامـــه ، مــا لــم 

.(224)».، و یكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامه هلا ید له فی

ــــــى عــــــدم تنفیــــــذه لالتزامــــــه  و المســــــؤولیة العقدیــــــة بهــــــذا المفهــــــوم إذن هــــــي أن نجــــــازي المــــــدین عل

ــــــه المــــــدین  ــــــذي تســــــبب ل ــــــك بمقابــــــل تعــــــویض یقتضــــــیه منــــــه الــــــدائن ال الناشــــــئ عــــــن العقــــــد و ذل

.(225)بأضرار  فهو یدفع التعویض طبقا لقواعد المسؤولیة العقدیة

.265.بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص–(223)
.السابقالمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ، المرجع 75/58أمر رقم –(224)
  . 466. ص. محي الدین إسماعیل علم الدین ، المرجع السابق–(225)
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أركان قیام المسؤولیة العقدیة :ثانیا 

أركـــــــان هـــــــي الإخـــــــلال بـــــــالتزام عقـــــــدي یقتضـــــــي لقیـــــــام المســـــــؤولیة العقدیـــــــة تـــــــوافر ثلاثـــــــة

.و الضرر الناجم عنه و العلاقة السببیة بینهما 

  العقدي الخطأ/  أ

ــــــه  ــــــذي لا یأتی ــــــزام ال ــــــدي هــــــو إنحــــــراف فــــــي ســــــلوك المــــــدین بهــــــذا الإلت ــــــإلتزام عق الإخــــــلال ب

.إلاّ لأسباب خارجة عن إرادته س الظروف العادیة فالرجل العادي إذا وجد في ن

وجــــود إلتــــزام ،مســــؤولیة المــــدینبــــهلإخــــلال بــــإلتزام عقــــدي و الــــذي بــــه تقــــوما لقیــــامو یشــــترط

.المدین بتنفیذه بتقصیر منه ، و عدم قیام بمقتضى عقد 

تعریف الخطأ العقدي )1

نقصــــد بالخطــــأ العقــــدي ، عــــدم تنفیــــذ المــــدین لالتزامــــه المترتــــب عــــن العقــــد أو التــــأخیر فــــي 

منــــه أو عــــدم قدرتــــه أو حتــــى بســــبب  عنــــه أو غشــــاً تنفیــــذه ســــواء كــــان ذلــــك عــــن عمــــد أو إهمــــالاً 

بغــــــض ، أجنبــــــي ، و علیــــــه فــــــإن الخطــــــأ العقــــــدي یتحقــــــق بمجــــــرد عــــــدم تنفیــــــذ المــــــدین لالتزامــــــه

.(226)أو أنّه نفّذه لكن بشكل معیب كلیّاً أو جزئیاً النظر ما إذا كان عدم التنفیذ 

بذل عنایةبالإلتزامالالتزام بتحقیق نتیجة و)2

لتزام لتزام بتحقیق نتیجة أو الإ، یختلف بحسب ما إذا كان الإباعتباره خطألتزام عدم تنفیذ الإ

.(227)ببذل عنایة

.184.محمد علي البدوي ، المرجع السابق ، ص–(226)
.466.محي الدین إسماعیل ، علم الدین ، المرجع السابق ، ص–(227)
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إذا لــــم یحقــــق  بتنفیــــذ التزامــــهمخــــلاً فیــــه یعــــد المــــدین :لتــــزام بتحقیــــق نتیجــــة معینــــةالإ _

، مــــــثلا كــــــالالتزام و لا یبــــــرأ المــــــدین منــــــه إلا إذا تحققــــــت النتیجــــــةلتــــــزم بتحقیقهــــــاإایــــــة التــــــي غال

و المقــــاول یجــــب بنقــــل حــــق عینــــي فالبــــائع فــــي عقــــد البیــــع یلتــــزم بتســــلیم المبیــــع إلــــى المشــــتري ،

فـــــإذا لــــــم تتحقــــــق النتیجــــــة المطلوبــــــة  كــــــان و تســــــلیمه إلــــــى رب العمــــــل  علیـــــه إكمــــــال البنــــــاء

لا یلـــــزم إثبـــــات تقصـــــیر فـــــي جانبـــــه ، طالمـــــا أن خطـــــأه هـــــو عـــــدم تحقیـــــق ، والمـــــدین مخطئـــــاً 

حـــــال أجنبیـــــاً  بإثبـــــات أن هنـــــاك ســـــبباً النتیجـــــة التـــــي إلتـــــزم بهـــــا ، و لا یبـــــرأ مـــــن هـــــذا الالتـــــزام إلاّ 

أو  مفاجئــــاً بینــــه و بــــین تحقیــــق النتیجــــة ، و هــــذا الســــبب الأجنبــــي قــــد یكــــون قــــوة قــــاهرة أو حادثــــاً 

.(228)فعل الغیر أو فعل الدائن نفسه

قیــــق أمـــــر معــــین و بـــــذل هـــــو أن یلتــــزم المــــدین بالعمـــــل علــــى تح:ذل عنایــــةببـــــلتــــزام الإ _

لتزامــــه ســــواء تحققـــت النتیجــــة أم لــــم تتحقـــق لأنــــه غیــــر إمـــن تــــه تبــــرأ ذمحتـــى، و الجهـــد فــــي ذلــــك

ــــه بــــذل العنایــــة مســــؤول عــــن تحقیقهــــا ــــى نتیجــــة مرجــــوة و إنّمــــا علی ــــه الوصــــول إل ولا یفــــرض علی

و العنایـــــة المطلوبــــــة مـــــن المــــــدین هــــــي عنایـــــة الرجــــــل المعتـــــاد ، و لكــــــن هنــــــاك للوصـــــول إلیهــــــا

ــــــة أو  ــــــة المطلوب ــــــل هــــــذه العنای ــــــى تقلی ــــــص الاتفــــــاق عل ــــــانون أو ن ــــــن یقضــــــي فیهــــــا الق حــــــالات أی

.(229)الزیادة عنها و تشدیدها إلى مستوى عنایة الرجل الحریص

.467–466.، صالسابقمحي الدین إسماعیل علم الدین ، المرجع –(228)

.146–145.خلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص ص_أنظر أیضا 

.312.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص-

.501.عبد المنعم فرج الصده ، المرجع السابق ، ص-

.468_467.محي الدین إسماعیل علم الدین ، المرجع نفسه ، ص ص_ (229)
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إثبات الخطأ العقدي )1

، إثبــــات عــــدم القیــــام بالتنفیــــذ أو التــــأخر فیــــه أو تنفیــــذه بشــــكل یقصــــد بإثبــــات الخطــــأ العقــــدي

.(230)معیب أو بصورة جزئیة 

ــــدائن  ــــئیتحمــــل ال ــــإذا عب ــــالتعویض ف ــــب ب ــــذي یطال ــــه هــــو ال ــــذ المــــدین لأن ــــات عــــدم تنفی إثب

ا إن ، أمّــــق هـــذه النتیجـــة التــــي اســـتهدفهاكـــان الالتـــزام هــــو تحقیـــق نتیجـــة فیثبــــت الـــدائن عـــدم تحقــــ

الالتـــــزام هـــــو بـــــذل عنایـــــة وجـــــب علـــــى الـــــدائن أن یثبـــــت أن المـــــدین لـــــم یبـــــذل العنایـــــة التـــــي كـــــان 

.(231)یبذلها الشخص العادي

الضرر العقدي / ب 

الضــــــرر هــــــو الــــــركن الثــــــاني مــــــن أركــــــان المســــــؤولیة العقدیــــــة ، ذلــــــك لأن تحقــــــق الخطــــــأ 

.العقدي لا یكفي وحده لقیامها 

تعریف الضرر )1

ـــــــذي یصـــــــیب الشـــــــخص فـــــــي حـــــــق مـــــــن حقوقـــــــه  و فـــــــي مصـــــــلحة أالضـــــــرر هـــــــو الأذى ال

و هــــو كــــل مــــا یلحــــق الــــدائن مــــن خســــارة فعلیــــة و مــــا یفوتــــه مــــن كســــب فائــــت (232)مشــــروعة 

لتزام ، و علـــــى ذلـــــك فـــــإن الضـــــرر الـــــذي یعـــــوض عنـــــه هـــــو بـــــالإنـــــتج مباشـــــرة عـــــن عـــــدم الوفـــــاء

.449.عصمت عبد المجید بكر ، المرجع السابق ، ص–(230)
.314.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص–(231)

.147.خلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص_أنظر أیضا 

.506–505.عبد المنعم فرج الصده ، المرجع السابق ، ص ص-
.284.العربي ، المرجع السابق ، صبلحاج–(232)
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تعــــویض فــــي المســــؤولیة الضــــرر المباشــــر ، أمــــا الضــــر غیــــر المباشــــر فــــلا یســــتحق عنــــه الدائمــــا 

.(233)العقدیة 

  رشروط الضر )2

:تعویض عن الضرر أن تتوافر ثلاثة شروط هي للیجب 

ــــــوعمأن یكــــــون الضــــــرر  -أ ــــــق الوق أو محقــــــق الوقــــــوع فــــــي ســــــواء كــــــان الضــــــرر حــــــالاً :حق

.(234)المستقبل كتلف البضاعة أثناء النقل أو هلاك الودیعة بخطأ المودع عنده 

 عـــــن الضـــــرر المباشـــــر النـــــاتج عـــــن لأن المـــــدین لا یســـــأل إلاّ :أن یكـــــون الضـــــرر مباشـــــرا -ب

.(235)عدم الوفاء بالالتزام أو للتأخیر فیه

ــــا فــــي  -ج ــــرا أن یكــــون الضــــرر متوقع ــــةو أخی و معنــــى ذلــــك أنــــه یمكــــن :المســــؤولیة العقدی

ه إذا ارتكــــــب ، لأنّــــــ(236)توقعــــــه عــــــادة وقــــــت العقــــــد ، باســــــتثناء حــــــالتي الغــــــش و الخطــــــأ الجســــــیم 

أو خطــــأ جســــیم ، فإنــــه یســــأل عــــن كــــل مــــا أصــــاب الــــدائن مــــن ضــــرر ســــواء كــــان المــــدین غشــــاً 

.(237)أو غیر متوقعاً متوقعاً 

.470.محي الدین إسماعیل علم الدین ، المرجع السابق ، ص–(233)

.188.محمد علي البدوي ، المرجع السابق ، ص–(234)
  . 149 – 148. ص فاضلي إدریس ، المرجع السابق  ، ص –(235)
.453.المرجع السابق ، صعصمت عبد المجید بكر ،–(236)
.189.، صنفسه محمد علي البدوي ، المرجع –(237)
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أنواع الضرر )3

ادي یلحــــق مــــللضــــرر الناشــــئ عــــن الإخــــلال بتنفیــــذ الالتــــزام العقــــدي نــــوعین ، ضــــرر 

الشــــــخص فــــــي مصــــــلحة مالیــــــة أو فــــــي جســــــمه ، كالضــــــرر الــــــذي یصــــــیب البضــــــاعة فــــــي عقــــــد 

عـــــن  أو جزئیـــــاً كلیـــــاً ســـــبب لـــــه عجـــــزاً یالنقـــــل أو الضـــــرر الـــــذي یصـــــیب المســـــافر نتیجـــــة حـــــادث 

لشـــــــخص فـــــــي حساســـــــیته كالشـــــــعور  العمــــــل ، و ضـــــــرر أدبـــــــي لا یمـــــــس المـــــــال ، بــــــل یصـــــــیب ا

شـــویه و مـــا ســـبب لـــه مـــن ت، كمـــا لـــو أصـــیب المســـافر فـــي حـــادث نـــتج عنـــه مـــةالعاطفـــة ، الكرا

لام نفســــیة بالإضــــافة إلــــى الضــــرر المــــادي المتمثــــل فــــي العجــــز ، أو أن ینشــــر الطبیــــب أخبــــار آ

)عن المریض ما یسبب له ضررا في سمعته 238).

مدى التعویض عن الضرر -4

إذا لــــــم یكـــــن التعـــــویض مقـــــدرا فــــــي «:علـــــى مـــــا یلـــــي ج .م.ق مـــــن182متـــــنص 

لحــــق الــــدائن مــــا العقــــد أو فــــي القــــانون ، فالقاضــــي هــــو الــــذي یقــــدره ، و یشــــمل التعــــویض 

ــــا فاتــــه مــــن كســــب ــــن خســــارة و م ــــة لعــــدم الوفــــاء ،م ــــون هــــذا نتیجــــة طبیعی بشــــرط أن یك

و یعتبــــر الضــــرر نتیجـــــة طبیعیــــة إذا لـــــم یكــــن فـــــي .بــــالالتزام أو للتــــأخر فـــــي الوفــــاء بـــــه 

.استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول

أو خطـــأ شـــاً غ یرتكـــبفـــلا یلتـــزم المـــدین الـــذي لـــم ، غیـــر أنـــه إذا كـــان الالتـــزام مصـــدره العقـــد 

.(239)»إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد جسیماً 

( .285.بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص–(238

.188.محمد علي البدوي ، المرجع السابق ، ص_أنظر أیضا -

.والمتمم، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني، المعدل75/58أمر رقم –(239)
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یتبــــــین مــــــن هــــــذه المــــــادة أن التعــــــویض یكــــــون فقــــــط فــــــي الضــــــرر المباشــــــر المتوقــــــع ، أمــــــا 

الضــــــرر غیــــــر المباشــــــر فــــــلا یعــــــوض عنــــــه ، كمــــــا و یشــــــمل التعــــــویض نــــــوعي الضــــــرر بتــــــوافر 

.شروطه

علاقة السببیة بین الخطأ و الضرر العقدي/ ج

المـــــدین حیـــــث یجـــــب  إذا كـــــان الضـــــرر قـــــد نشـــــأ عـــــن خطـــــأ لا تقـــــوم المســـــؤولیة العقدیـــــة إلاّ 

أن تكــــــون هنــــــاك علاقــــــة ســــــببیة بــــــین الخطــــــأ و الضــــــرر ، فــــــإذا انقطعــــــت العلاقــــــة الســــــببیة فــــــلا 

.تتحقق المسؤولیة العقدیة و لا تتقرر مسؤولیة المدین التعاقدیة 

وعبئ الإثباتمعنى السببیة)1

المقصــــود برابطــــة الســـــببیة بــــین الخطــــأ و الضـــــرر هــــو أنــــه یجـــــب أن یكــــون خطــــأ المـــــدین 

ـــــذي  ـــــدائنأهـــــو الســـــبب ال ـــــت وجـــــود ،لحـــــق الضـــــرر بال ـــــد ثب و رابطـــــة الســـــببیة تفتـــــرض مـــــادام ق

.الخطأ و الضرر

ـــــدائ ـــــى ال ـــــذ الإن و یقـــــع عل ـــــین عـــــدم تنفی ـــــات ب ـــــه عـــــبء الإثب ـــــذي لحق ـــــزام و الضـــــرر ال أمـــــا ،لت

لتــــــزام و ســــــلوك المــــــدین فهــــــي مفترضــــــة لأنــــــه یفتــــــرض أن تنفیــــــذ الإ عــــــدم  علاقــــــة الســــــببیة بــــــین

الخطــــأ راجــــع إلــــى الضــــرر و علــــى المــــدین إذا كــــان یــــدعي العكــــس أن ینفــــي الســــببیة عــــن عــــدم 

ــــــنص  ــــــا ل ــــــذكر_ج   .م.قمــــــن 176م التنفیــــــذ و ســــــلوكه ، و هــــــذا طبق ــــــر أن _الســــــالفة ال غی

ـــــــى ســـــــلوك  بـــــــركن الخطـــــــأ و تفتـــــــرض أهـــــــذه المـــــــادة لا تتعلـــــــق إلاّ  ن اســـــــتحالة التنفیـــــــذ ترجـــــــع إل

.المدین 
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اثبات العلاقة السببیة)2

أصــــــاب الــــــدائن لــــــم  الــــــذي مســــــؤولیته بــــــأن یثبــــــت أن الضــــــررأن یــــــدفعیســــــتطیع المــــــدین

لتزامـــه التعاقـــدي بـــل بســـبب لا یـــد لـــه فیـــه ، هـــذا هـــو الســـبب الأجنبـــي لإ هئـــیكـــن بســـبب عـــدم وفا

، أو خطــــــأ الغیــــــر ، و هــــــذا  حــــــادث فجــــــائي أو خطــــــأ المــــــدین نفســــــهالــــــذي یكــــــون قــــــوة قــــــاهرة أو

ــــا ــــم طبق ــــه ج . م .قمــــن  127 لل ــــنص علــــى أن ــــي ت ــــت الشــــخص أن الضــــرر قــــد «:الت إذا أثب

أو قــوة قــاهرة ، أو خطــأ صــدر مــن المضــرور ن ســبب لا یــد لــه فیــه كحــادث مفــاجئ نشــأ عــ

یـــر ملـــزم بتعـــویض هـــذا الضـــرر ، مـــا لـــم یوجـــد نـــص قـــانوني أو غأو خطـــأ مـــن الغیـــر ، كـــان 

.....المرض ،رب ، الزلزال ح، و من أمثلة السبب الأجنبي ال(240)».إتفاق یخالف ذلك 

تعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة :ثالثا 

ــــــى مــــــا یلــــــي 2و  1فــــــي فقرتهــــــا ج. م .قمــــــن 178 متــــــنص  ــــــاق «:عل یجــــــوز الاتف

.یتحمل المدین تبعیة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة  على أن

و كــــذلك یجــــوز الاتفــــاق علــــى إعفــــاء المــــدین مــــن أیــــة مســــؤولیة تترتــــب علــــى عــــدم تنفیــــذ 

م ، غیــــر أنــــه یجــــوز یالتزامــــه التعاقــــدي ، إلا مــــا ینشــــأ عــــن غشــــه أو عــــن خطئــــه الجســــ

أ الجســــیم الــــذي فــــاءه مــــن المســــؤولیة الناجمــــة عــــن الغــــش أو الخطــــعلمــــدین أن یشــــترط إل

.(241)»یقع من أشخاص یستخدمهم في تنفیذ التزامه 

.المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، المرجع السابق75/58أمر رقم _ (240)

.المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، المرجع نفسه 75/58أمر رقم _ (241)
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یتضــــح مــــن هــــذه المــــادة أنــــه یجــــوز للمتعاقــــدین الاتفــــاق علــــى تعــــدیل أحكــــام المســــؤولیة العقدیــــة 

ة ، إذن للمتعاقـــــدین جـــــل الحریـــــة رادالعقـــــد هـــــو و لیـــــد الإهـــــا لا تعـــــد مـــــن النظـــــام العـــــام و لأنّ لأنّ 

.اء عنهاعفسواء بتشدیدها أو بتخفیفها أو بالإفي تعدیل أحكامها 

الإعفاء من المسؤولیة/  أ

یجـــــوز للمـــــدین أن یشـــــترط إعفـــــاءه مـــــن المســـــؤولیة العقدیـــــة ، و یترتـــــب علـــــى ذلـــــك إعفـــــاءه 

فیبطـــــل مــــن المســـــؤولیة بالقـــــدر الـــــذي یـــــنص علیـــــه الشــــرط ، أمـــــا إن كـــــان شـــــرط الإعفـــــاء بـــــاطلا

ه إذا كـــــان هـــــذا الشـــــرط الباطـــــل هـــــو ، و یبطـــــل العقـــــد كلّـــــالشـــــرط وحـــــده و یبقـــــى العقـــــد صـــــحیحا

الــــدافع للتعاقــــد ، مثــــال عــــن اشــــتراط الإعفــــاء مــــن المســــؤولیة العقدیــــة ، بحیــــث یجــــوز للمتعاقــــدین 

.(242)الاستحقاق  افي عقد البیع و بإتفاق خاص أن یسقط

التخفیف من المسؤولیة/ ب

ــــف مــــن مســــؤولیته  ــــة أو إنقاصــــها ، ســــواء قامــــت هــــذه یجــــوز للمــــدین أن یشــــترط التخفی العقدی

بإســـــتثناء إعفائـــــه ، المســـــؤولیة عـــــن عـــــدم التنفیـــــذ أو التـــــأخیر فیـــــه أو التنفیـــــذ المعیـــــب أو الجزئـــــي

ه لا یجــــــوز فــــــي هــــــذه الحالــــــة عــــــن مســــــؤولیته التــــــي تنشــــــأ عــــــن غشــــــه أو خطئــــــه الجســــــیم ، فإنّــــــ

.(243)و الإعفاء منها أالتخفیف 

، ص 2011ن، .ب.، د. ن.د.، مصادر الإلتزام ، د1.، جعصمت عبد المجید بكر، النظریة العامة للإلتزامات_(242)

  .  462_461.ص
.460.عصمت عبد المجید بكر، المرجع نفسه ، ص_(243)
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التشدید من المسؤولیة / ج 

ـــــدائن أن یشـــــترط التشـــــدید مـــــن مســـــؤولیة المـــــدین العقدیـــــة ، كـــــأن یتحمّـــــ ل المـــــدین مســـــؤولیة لل

ــــدور المــــؤمن  ــــوم المــــدین ب ــــه ، فیق ــــه فی ــــد ل ــــك بفعــــل أجنبــــي لا ی ــــو كــــان ذل ــــى و ل ــــذ حت عــــدم التنفی

.(244)لمصلحة الدائن 

الإتفاق على تحدید التعویض / د

دا مقدما قیمة التعویض بالنص یجوز للمتعاقدین أن یحدّ «: على   ج.م.قمن 183 متنص

.(245)»....علیها في العقد ، أو في اتفاق لاحق 

الأطـــــراف فـــــي العقـــــد أن یتفقـــــوا علـــــى تحدیـــــد ن ن مـــــن نـــــص هـــــذه المـــــادة أنـــــه بإمكـــــایتبـــــیّ 

ر التعــــــویض الــــــذي یجبــــــر الضــــــرر الــــــذي یلحــــــق بالــــــدائن نتیجــــــة إخــــــلال المــــــدین بالتزامــــــهامقــــــد

.العقدي ، و هذا المقدار یسمى بالشرط الجزائي

ــــــــيیشــــــــترط لإ ــــــــاك ســــــــتحقاق الشــــــــرط الجزائ ــــــــة ســــــــببیةخطــــــــأ ، ضــــــــرر و أن یكــــــــون هن علاق

ســـــتحقاق التعـــــویض عـــــذار واجـــــب لإ اتفـــــاق علـــــى التعـــــویض ، و الإعـــــذار ، فمـــــا الشـــــرط إلاّ و الإ

واجبــــا لاســــتحقاق الشــــرط الجزائــــي  عــــذارخاصــــة فــــي حالــــة التــــأخیر عــــن التنفیــــذ ، هنــــا یكــــون الإ

(246).

.319.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص_(244)

.464_463.،ص صالسابقعصمت عبد المجید بكر، المرجع _أنظر أیضا 

.ن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، المرجع السابقالمتضم75/58أمر رقم _ (245)

.266_265.محمد حسنین ، المرجع السابق ، ص ص_ (246)
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فسخ العقد :المطلب الثاني 

المتعاقـــــد الاخـــــر الغـــــرض الـــــذي قصـــــد  ىت علـــــعـــــدم تنفیـــــذ أحـــــد المتعاقـــــدین لالتزامـــــه یفـــــوّ 

إلیــــــه مــــــن وراء تعاقــــــده وعلیــــــه فیســــــتطیع هــــــذا الأخیــــــر أن یطلــــــب فســــــخ العقــــــد ومــــــن ثمــــــة حــــــل 

لتزامـــــات المتقابلـــــة رتبـــــاط بـــــین الإحـــــق الفســـــخ یقـــــام علـــــى فكـــــرة الإالرابطـــــة العقدیـــــة ، ذلـــــك لأنّ 

د الآخـــــر أن یفســـــخ أحـــــد المتعاقـــــدین بإلتزامـــــه جـــــاز للمتعاقـــــبـــــالعقود الملزمـــــة للجـــــانبین فـــــإذا أخـــــلّ 

.یتحلّل نهائیاً من هذا الإلتزام العقد و 

الفسخ بسبب عدم التنفیذ:الفرع الأول 

اقــــــد فــــــي العقــــــد الملــــــزم متعحــــــق الصــــــورة مــــــن صــــــور المســــــؤولیة العقدیــــــة وهــــــوالفســــــخ 

عـــــــن هـــــــذا  فیترتـــــــبالناشـــــــئ عـــــــن العقـــــــد بالتزامـــــــه خـــــــرالآ لطـــــــرفللجـــــــانبین ، إذا لـــــــم یـــــــوف ا

ءً ظـــــــلّ التنفیـــــــذ العینـــــــي ممكنـــــــاً و إمتنـــــــع عنـــــــه المـــــــدین أو ســـــــوازوال العقـــــــد و  فســـــــخ التقصـــــــیر

الفســــــخ هــــــو حــــــل عقــــــد الرابطــــــة العقدیــــــة بعــــــد أو بعبــــــارة أخــــــرىخطــــــأ منــــــه بأصــــــبح مســــــتحیلاً 

.(247)بأثر رجعي  هانشوئها صحیحة و زوال

شروط الفسخ: أولا 

فـــــــي  «:ج. م.ق 119م تطـــــــرق المشـــــــرع الجزائـــــــري إلـــــــى شـــــــروط الفســـــــخ فـــــــي نـــــــص 

إذا لــــم یــــوف أحــــد المتعاقــــدین بالتزامــــه ، جــــاز للمتعاقــــد الأخــــر ،العقــــود الملزمــــة للجــــانبین 

        ن  .د .د ؛  3 .لالتزام ، طمصادرا، الفقه و محمد كمال عبد العزیز، التقنین المدني في ضوء القضاء-(247)

.1056.، ص2003ن،.ب.د
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ــــب بتنفیــــذ العقــــد أو فســــخه  راهعــــذإبعــــد  مــــع التعــــویض فــــي الحــــالتین إذا ، المــــدین أن یطال

.اقتضى الحال ذلك 

و یجـــــوز للقاضـــــي أن یمـــــنح المـــــدین أجـــــلا حســـــب الظـــــروف ، كمـــــا یجـــــوز لـــــه أن یـــــرفض 

»الالتزامــــاتكامــــلالمــــدین قلیــــل الأهمیــــة بالنســــبة إلــــىیــــوف بــــه   لــــمالفســـخ إذا كــــان مــــا 

(248).

أن یكــــــون :مـــــن خــــــلال نــــــص هـــــذه المــــــادة یتبــــــیّن أنّ للفســـــخ ثلاثــــــة شــــــروط و تتمثـــــل فــــــي 

العقــــــد ملزمــــــاً للجــــــانبین، وأن یخــــــل أحــــــد المتعاقــــــدین بإلتزامــــــه ، و أن لا یقصــــــر المتعاقــــــد الــــــذي 

.یرید طلب الفسخ في تنفیذ إلتزامه 

إلزامیة العقد للجانبین)1

 علــــــى العقــــــود الملزمــــــةالفســــــخ لا یــــــرد إلاّ للجــــــانبین إذ أنّ یجــــــب أن یكــــــون العقــــــد ملزمــــــاً 

أحــــد طرفــــي العقــــد لــــم یقــــوم الفســــخ علــــى أنّ .لتزامــــات المتقابلــــة للجــــانبین المبنیــــة علــــى تــــرابط الإ

للطـــرف الآخـــر بطلـــب القـــانون حقـــاً یقـــم بتنفیـــذ إلتزامـــه ، وحتـــى یعاقـــب هـــذا المخـــل بإلتزامـــه أقـــرّ 

العقــــد الملــــزم لجانــــب واحــــد ،لأنّ فــــي العقــــود الملزمــــة لجانــــب د، وهــــذا مــــا لا نجــــده فــــيفســــخ العقــــ

ــــذ إلتزامــــه ــــه لا یســــتفید واحــــد إذا مــــا أخــــلّ أحــــدهما عــــن تنفی ــــب المتعاقــــد الأخــــر بفســــخه فإنّ وطال

.(249)بتاتاً من حق الفسخ  

.، المرجع السابقالمعدل و المتمم ،المتضمن القانون المدني 75/58رقم أمر -(248)
  .124 – 123 .ص ص ین ، المرجع السابق ،نمحمد حس-(249)

.168.خلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص_أنظر ایضا 
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إخلال أحد المتعاقدین بالتزامه)2

عاقــــــدین قــــــد تخلــــــف عــــــن متأحــــــد الأن یكــــــون المقصــــــود بــــــإخلال أحــــــد المتعاقــــــدین بإلتزامــــــه

ســــواءً كــــان ذلــــك بإمتناعــــه عــــن التنفیــــذ رغــــم قدرتــــه أو القیــــام ،المترتــــب عــــن العقــــدتنفیــــذ التزامــــه

یقــــــع الإلتــــــزام أن عــــــدم تنفیـــــذ بفعـــــل مــــــن شــــــأنه أن یجعـــــل التنفیــــــذ مســــــتحیلا ، و لا یشـــــترط فــــــي 

لكـــــن اســـــتثناءً إذا كـــــان عـــــدم تنفیـــــذ العقـــــد یرجـــــع إلـــــى إســـــتحالة (250)الإخـــــلال بكـــــل الإلتزامـــــات

بـــــــل لـــــــهالتنفیـــــــذ بســـــــبب أجنبـــــــي فـــــــإنّ إلتـــــــزام المـــــــدین ینقضـــــــي ، بالتـــــــالي ینقضـــــــي الإلتـــــــزام المقا

.(251)و یفسخ العقد بقوة القانون

تقصیر طالب الفسخ في تنفیذ التزامه عدم)  3

أن یكــــون طالـــــب الفســـــخ قــــد نفـــــذ التزامـــــه أو مســــتعد لتنفیـــــذ التزامـــــه یقصــــد بهـــــذا الشـــــرط

مـــــن جانبـــــه هـــــو و قـــــادر علـــــى إعـــــادة الشـــــيء إلـــــى أصـــــله ، فـــــإذا تســـــلم جـــــزء مـــــن المبیـــــع و 

تصــــــرف فیــــــه بــــــالبیع إلــــــى الغیــــــر فــــــلا یمكنــــــه التمســــــك بالفســــــخ لأنــــــه لا یســــــتطیع أن یســــــترد 

مـــه إلا أــــن  یطلـــب تنفیـــذ العقــــد أو فـــلا یبقـــى أما،(252)الشـــيء مـــن یـــد الغیـــر لإعادتـــه للبـــائع

.(253)التعویض عند عدم تنفیذ الباقي من المبیع

.469.عصمت عبد المجید بكر، المرجع السابق، ص_(250)

.168.، صالسابقخلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع_أنظر أیضا 
.498.، ص2007أمیر فرج یوسف ، العقد والإرادة المنفردة ؛ المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة _(251)
.470.، صنفسهعصمت عبد المجید بكر ، المرجع -(252)

  .351.ص ق ،محمد صبري السعدي ، المرجع الساب_أنظر أیضا
  .176. ص، محمد علي البدوى ، المرجع السابق -(253)
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در منــــــــه ،ولمــــــــا كـــــــان الفســــــــح مــــــــن الشـــــــخص علــــــــى تقصــــــــیر بـــــــیكــــــــافئكمـــــــا وأنــــــــه لا 

أن یعیــــد الحــــال الــــى مــــا كــــان علیــــه قبــــل التعاقــــد فــــلا بــــد أن یكــــون الــــدائن الــــذي  ه خصائصــــ

.(254)ما أخذه أو تسلمه بموجب العقد الذي یود فسخه یطالب بالفسخ قادرا على رد

أنواع الفسخ :ثانیا 

مــــــا أن یتقــــــرر بحكــــــم قضــــــائيإ ن، و یقــــــع بحكــــــم القــــــانون، و یتحقــــــق باتفــــــاق الطــــــرفیالفســــــخ 

ـــــص ـــــري أنـــــواع الفســـــخ مـــــن خـــــلال ن ـــــاول المشـــــرع الجزائ ـــــد تن 121، 120، 119المـــــواد و ق

.ج  .م .ق من

تفاقيلإا  الفسخ/  أ

ـــــــنص  ـــــــا ل ـــــــهج .م.ق مـــــــن  120 م طبق ـــــــى أن ـــــــص عل یجـــــــوز «:نجـــــــد أن المشـــــــرع ن

الاتفـــاق علـــى أن یعتبـــر العقـــد مفســـوخا بحكـــم القـــانون عنـــد عـــدم الوفـــاء بالالتزامـــات الناشـــئة 

و هـــذا . عنــه بمجـــرد عـــدم تحقیـــق الشـــروط المتفـــق علیهـــا و بـــدون حاجـــة إلـــى حكـــم قضـــائي 

ــــذي یحــــدد حســــب العــــرف عنــــد عــــدم تحدیــــده مــــن طــــرف ،عــــذارمــــن الإ يالشــــرط لا یعفــــ ال

.(255)».المتعاقدین 

علـــى أنـــه یجـــوز للمتعاقـــدین الاتفـــاق علـــى فســـخ العقـــد عنـــد میتبـــین مـــن خـــلال نـــص هـــذه 

أن یكـــــــون العقـــــــد مفســـــــوخا مـــــــن تلقـــــــاء نفســـــــه دون  وعـــــــدم الوفـــــــاء بالالتزامـــــــات الناشـــــــئة عنـــــــه، أ

.عذار أو حكم قضائيإالحاجة إلى 

 .498.ص ،السابق أمیر فرج یوسف ،المرجع_(254)

.، المرجع السابقالمعدل و المتمم،المتضمن القانون المدني75/58أمر رقم -(255)
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الفســـــخ الاتفـــــاقي هـــــو اتفـــــاق المتعاقـــــدین علـــــى وقـــــوع الفســـــخ بحكـــــم القـــــانون ، دون حاجـــــة 

لــــى حكــــم قضــــائي عنــــد التخلــــف عــــن الوفــــاء و یترتــــب علــــى ذلــــك حرمــــان العاقــــد مــــن ضــــمانتین إ

:هما 

.الفسخ  أویكون له أو للقاضي خیار التنفیذ  أنأن العقد یفسخ حتما دون -

ــــایكــــون الفســــخ بحكــــم - ــــة قالاتف ــــیس للقاضــــي فــــي هــــذه الحال لا أن إ دون الحاجــــة للتقاضــــي و ل

ذا إأبقــــى العقــــد ، و  هصــــحة تنفیــــذمــــنعــــدم تنفیــــذه ، فــــإذا تأكــــد  أویتأكــــد مــــن واقعــــة تنفیــــذ العقــــد 

.(256)لم یتحقق تنفیذ العقد حكم بالفسخ

:الفسخ الاتفاقي یأخذ عدة صور منها 

الاتفاق على أن یكون العقد مفسوخا)1

المتعاقــــــدین علــــــى الفســــــخ اتفــــــاقهــــــو مــــــا یطلــــــق علیــــــه بالشــــــرط الفاســــــخ الصــــــریح ، لأن 

نمـــــا إو  ،هـــــذا الشـــــرط لا یعفـــــى مـــــن الالتجـــــاء إلـــــى القاضـــــي أنغیـــــر ،(257)یحـــــل محـــــل الحكـــــم

یجـــب رفـــع دعـــوى مـــن الـــدائن یطالـــب فیهـــا فســـخ العقـــد لعـــدم التنفیـــذ و یعتبـــر حكـــم القاضـــي فـــي 

هـــــذه الحالـــــة مقـــــررا و لـــــیس منشـــــئا  لأنـــــه وقـــــع بحكـــــم اتفـــــاق قبـــــل رفـــــع الـــــدعوى ، لكـــــن یســـــتطیع 

.(258)ور الحكم بالفسخ دیتوقى الفسخ بتنفیذ التزامه قبل ص أنالمدین 

مفسوخا بحكم القانونالاتفاق على أن یكون العقد)2

، رسالة لإستكمال متطلبات درجة "الإقالة ، فسخ العقد برضا الطرفین دراسة مقارنة"إبراهیم أنیس محمد یحیى ، –(256)

،ص  2010الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة لنابلس، فلسطین

  .47_46.ص

.521.أمیر فرج یوسف ، المرجع السابق ، ص–(257)
.358.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص –(258)

.172–171.خلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص ص_أنظر أیضا
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تهمــــــا لســــــلب الســــــلطة نیّ یفســــــر الاتفــــــاق فــــــي هــــــذه الحالــــــة علــــــى أن الطــــــرفین قــــــد اتجهــــــت 

التقدیریـــــة للقاضـــــي فـــــي الحكـــــم بالفســــــخ أو عـــــدم الحكـــــم بـــــه ، فــــــلا یمـــــنح المـــــدین مهلـــــة للوفــــــاء 

   لإعــــــذار یشـــــترط اأیضــــــاو یتحـــــتم علیـــــه توقیــــــع الفســـــخ ، و لكــــــن یجـــــب رفـــــع دعــــــوى بالفســـــخ و 

.(259)و كاشفا و لیس منشئا و الحكم هنا یكون مقررا

یكون العقد مفسوخا بحكم القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي  أنالاتفاق على )3

   عذارإ أو

هــــــو أقصــــــى مــــــا یصــــــل إلیــــــه الشــــــرط الفاســــــخ الصــــــریح فــــــي العقــــــد ، بحیــــــث یقــــــع الفســــــخ 

بمجــــرد حلــــول أجــــل التنفیــــذ و امتنــــع المــــدین عــــن القیــــام بــــالالتزام ، و فــــي هــــذه الحالــــة لا یحتــــاج 

ــــى حكــــم قضــــائي یقضــــي بالفســــخ  ــــع دعــــوى للحصــــول عل ــــدائن و لا رف ــــى إعــــذاره مــــن ال الأمــــر إل

.(260)ررا و لیس منشئاو یكون الفسخ في هذه الحالة مق

ــــى الإعفــــ مســــتفاد مــــن عبــــارات العقــــد اء مــــن الإعــــذار یجــــب أن یكــــون صــــریحاإنّ الاتفــــاق عل

.بمعنى لا یجب أن یكون ضمنیا 

الفسخ القانوني / ب  

فــــــي العقــــــود الملزمــــــة «:، التــــــي تــــــنص علــــــى أنــــــهج .م.ق مــــــن 121م طبقــــــا لــــــنص 

الالتزامـــات المقابلـــة لـــه معـــهبســـبب اســـتحالة تنفیـــذه ، انقضـــتللجـــانبین إذا انقضـــى الالتـــزام

.(261)».فسخ العقد بحكم القانون ی  و

.211.أمجد محمد منصور ، المرجع السابق ، ص–(259)

  . 359 – 358. ص  ، صالسابقمحمد صبري السعدي ، المرجع_أنظر أیضا 
.158، ص السابقیوسف ، المرجع أمیر فرج –(260)
.، المعدل و المتمم  للقانون المدني 2005یونیو 20مؤرخ في 05/10قانون رقم (261)
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ــــص هــــذه  ــــه أ ادةمــــالیتضــــح مــــن خــــلال ن ــــذإن ــــزامذا اســــتحال تنفی ــــى المــــدین الإلت ــــدي إل العق

انقضـــــاء  ونـــــه یترتــــب علـــــى ذلـــــك اســـــتحالة تنفیـــــذ الالتـــــزام إلـــــه فیـــــه ، فیـــــدبســــبب أجنبـــــي عنـــــه لا

، و لا یحتــــاج هــــذا النــــوع مــــن الفســــخ لتــــالي انفســــاخ العقــــد بحكــــم القــــانونالالتــــزام المقابــــل لــــه  با

ذا كــــــان التنفیــــــذ لا إ عــــــذار لا یتصــــــور إلاّ عــــــذار مــــــن الــــــدائن إلــــــى المــــــدین بالوفــــــاء لأن الإإلــــــى إ

.(262)لى حكم القضاء إیزال ممكنا ، كما لا یحتاج 

ــــذ بســــب ــــإنّ أمــــا إن اســــتحال التنفی ــــزم العقــــد ب خطــــأ المــــدین ف ــــانون بــــل یل ، لا ینفســــخ بقــــوة الق

)بالتعویض أو یطالب بالفسخ أوالمدین بالتنفیذ بمقابل إذا كان التنفیذ العیني ممكنا  263).

فــــي الفســــخ بحكــــم القــــانون ، یكــــون بســــبب خــــارج عــــن إرادة المــــدین الالتــــزاماســــتحالة تنفیــــذ 

دد ، الاســـــــتحالة المطلقـــــــة لتنفیـــــــذ الالتـــــــزام بحیـــــــث یســـــــتحیل صـــــــالبالاســـــــتحالة فـــــــي هـــــــذا د و یـــــــرا

ـــــذ المـــــدین  أنبمقتضـــــاها  ـــــرهالتزامـــــهینف ـــــه و بالنســـــبة لغی ـــــوفیر أكـــــ ،بالنســـــبة ل ن یتعهـــــد المـــــدین بت

فأمـــــا الاســـــتحالة النســـــبیة فهـــــي التـــــي تجعـــــل تنفیـــــذ .شـــــيء ثـــــم یهلـــــك هـــــذا الشـــــيء المعهـــــود بـــــه 

(264)، فإنهـــــا لا تـــــؤدي إلـــــى انفســـــاخ العقـــــد الغیـــــرلمـــــدین فقـــــط دونل بالنســـــبة مســـــتحیلاً الالتـــــزام

اشـــــئة بعـــــد قیـــــام العقـــــد ، لأنـــــه لـــــو كانـــــت قائمـــــة وقـــــت نكمـــــا و یجـــــب أن تكـــــون اســـــتحالة التنفیـــــذ 

.(265)فإن العقد لا ینعقد أصلا   العقد  إبرام

.172.، ص السابق المرجع، خلیل احمد حسن  قدادة -(262)

.53_52.إبراهیم أنیس محمد یحیى ، المرجع السابق ، ص ص_أنظر أیضا في المعنى 
( .159.محمد كمال عبد العزیز ، المرجع السابق ، ص–(263
.216.أمجد محمد منصور ، المرجع السابق ، ص–(264)
.361.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص–(265)
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الفسخ القضائي / ج 

فــــــي العقــــــود الملزمــــــة «:ج .م .قمــــــن   119م نــــــص علیــــــه المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي 

ـــه،للجـــانبین  ـــدین بالتزام ـــوف أحـــد المتعاق ـــم ی ـــد الآ،إذا ل ـــد جـــاز للمتعاق ـــدین إخـــر بع عـــذاره الم

.مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك ،فسخه أویطالب بتنفیذ العقد  أن

یـــــرفض  أنحســـــب الظـــــروف ، كمـــــا یجـــــوز لـــــه أجـــــلایمـــــنح المـــــدین  أنو یجـــــوز للقاضـــــي 

ـــدین قلیـــل  ».لـــى كامـــل الالتزامـــات إبالنســـبة الأهمیـــةالفســـخ إذا كـــان مـــا لـــم یـــوف بـــه الم

(266).

نـــــه یتحقـــــق الفســـــخ القضـــــائي عـــــن طریـــــق حكـــــم أ،  ادةمـــــالمـــــن خـــــلال نـــــص هـــــذه ضـــــح یت

 أن، أو فســــــخه ، و لكــــــن لابــــــد تنفیــــــذ العقــــــدیقــــــوم ب أن أولاً الــــــدائن المــــــدین قضــــــائي یطالــــــب فیــــــه

عــــذار إیكــــون «:نــــهأالتــــي تــــنص علــــى ج.م.ق مــــن 180م لــــنص عــــذاره و ذلــــك وفقــــاً إیقــــوم ب

ـــدین  ـــذارهالم ـــام بإن ـــوم مق ـــا یق ـــذار، أو بم ـــتم الإ أن، و یجـــوز الإن ـــق البریـــدی عـــذار عـــن طری

یكـــون مترتبـــا علـــى اتفـــاق یقضـــي بـــأن  أنكمـــا یجـــوز ،فـــي هـــذا القـــانونالوجـــه المبـــینعلـــى 

.(267)».خرآإجراء  أيلى إدون حاجة الأجلبمجرد حلول  ایكون المدین معذر 

عـــــذار أهمیـــــة عملیـــــة تظهـــــر فـــــي للإ إذا كـــــان رفـــــع دعـــــوى بالفســـــخ یعتبـــــر إعـــــذاراً إلاّ أنّ 

ــــذ أنهــــا ــــه فــــي تنفی ــــب الفســــخ ، إذا ظهــــر تعنــــت المــــدین بإخلال تســــرع القاضــــي فــــي اســــتجابته لطل

التزامــــه العقــــدي ، كمــــا یجعــــل القاضــــي یحكــــم بــــالتعویض علــــى المــــدین لمصــــلحة الــــدائن إضــــافة 

.(268)إلى فسخ العقد

.، المرجع السابق، المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم 58/ 75رقم  أمر-(266)
.نفسه ، المرجع المعدل و المتمم،المتضمن القانون المدني  75/58رقم  أمر-(267)
العلوم للنشروالتوزیع، الجزائر      ط؛ دار. عبد الرزاق دربال ، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، د–(268)

.67.ن ، ص. س. د

.169.، المرجع السابق ، ص قدادة حسنأحمد خلیل أحمد_أنظر أیضا 
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یرفعهـــــــا أحـــــــد الفســـــــخ عـــــــن طریـــــــق دعـــــــوى نإذن مـــــــن خـــــــلال مـــــــا ســـــــبق تقدیمـــــــه یكـــــــو 

ــــــدین  ــــــذ الطــــــرف المتعاق ــــــد لعــــــدم تنفی ــــــب مــــــن خلالهــــــا بفســــــخ العق خــــــرالآأمــــــام المحكمــــــة ، یطال

لالتزامـــــه ، و هـــــذا مـــــا یبـــــین لنـــــا الفـــــرق الجـــــوهري بـــــین الفســـــخ بحكـــــم القضـــــاء و الفســـــخ بحكـــــم 

ــــث یعتبــــر الحكــــم بفســــخ القضــــاء حكمــــا منشــــئاً  الحكــــم بالفســــخ أمــــا، القــــانون ، أو بالاتفــــاق ، حی

.الاتفاق فیعتبر حكما مقرراً  أوبحكم القانون 

ــــدائن قبــــل المطالبــــة بالفســــخ الحــــق فــــي  ــــار بــــین الفســــخ و التنفیــــذ أنو یبقــــى لل و لكــــن  یخت

هــــذا الخیــــار یكــــون قبــــل صــــدور الحكــــم فــــي الــــدعوى المرفوعــــة مــــن الــــدائن لأنــــه لا یجــــوز الجمــــع 

.بین الفسخ و التنفیذ في طلب واحد

أثر الفسخ:الفرع الثالث 

ــــت شــــروط الفســــخ بأنواعــــه الثلاثــــة فإنــــه ی ــــارنــــتج إذا تحقق مــــن 122موطبقــــاً لــــنص ،آث

ــــى ج.م.ق ــــنص عل ــــد«:التــــي ت ــــد المتعاق ــــد ، أعی ــــا اإذا فســــخ العق ــــي كان ــــة الت ــــى الحال ن إل

فإنّــــه،(269)».علیهـــا قبـــل العقــــد فـــإذا اســـتحال ذلــــك ، جـــاز للمحكمــــة أن تحكـــم بـــالتعویض 

یترتــــب علــــى الفســــخ ســــواء كــــان بحكــــم الإتفــــاق أو بحكــــم القــــانون أو بحكــــم القضــــاء ، زوال حكــــم 

.العقد و اعتباره كأن لم یكن ، مع الحكم بالتعویض 

.غیربالنسبة للثم ثانیاً ثر الفسخ بالنسبة للمتعاقدین لأ أولا و في هذا الفرع سنتعرض

.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم 75/58أمر رقم _ (269)



القوة الملزمة للعقد بالنسبة للموضوع :الفصل الثاني 

92

فیما بین المتعاقدین : أولا 

الحالـــة التـــي كـــان علیهـــا قبـــل  إلـــى أثـــره فیمـــا بـــین المتعاقـــدین وعـــادمتـــى فســـخ العقـــد ســـقط 

یقصـــــد بعبـــــارة إرجـــــاع المتعاقــــدین إلـــــى الحالـــــة التـــــي كانــــا علیهـــــا قبـــــل العقـــــد ، أن ، و (270) العقــــد

ــــى حــــین نشــــوئه بــــأثر رجعــــيیــــزول حكــــم العقــــد   أنحیــــث یجــــب علــــى كــــل مــــن المتعاقــــدین ،إل

ـــى الطـــرف الآ ـــرد إل ـــذي فســـختســـلمه أوخـــر مـــای ـــم ینفـّــذ ، وحصـــل علیـــه بمقتضـــى العقـــد ال مـــن ل

ــــيإلتزامــــه  ــــذ ، و ف ــــى التنفی ــــر عل ــــلا یجب ــــةف ــــالقاضــــي حكــــم الاســــتحالة رد مــــا أخــــذ حال تعویضب

.(271)للدائن عن الضرر الذي أصابه و ذلك وفقا لقواعد الدفع غیر المستحق 

ـــــأنّ  ىیـــــر  ـــــب الفقـــــه ب ـــــث لا للفســـــخ ي الرجعـــــالأثـــــرأغل ـــــة بحی ، ینحصـــــر فـــــي العقـــــود الزمنی

مــــــا فــــــات مــــــن الــــــزمن لا یمكــــــن اســــــترجاعه  بالنســــــبة للمســــــتقبل ، لأنّ یكــــــون لــــــه أثــــــر علیهــــــا إلاّ 

علــــــى نحــــــو اضــــــطر الأجــــــرةفمــــــثلا فــــــي عقــــــد الإیجــــــار إذا تــــــأخر المســــــتأجر فــــــي دفــــــع ، (272)

لـــــى ن أثـــــر هـــــذا الفســـــخ سیقتصـــــر فقـــــط عإلـــــى طلـــــب استصـــــدار حكـــــم بفســـــخ العقـــــد فـــــإبـــــالمؤجر 

.من تاریخ الفسخ المدة الباقیة من العقد بدءً 

بالنسبة للغیر:ثانیا 

یســــري الأثــــر الرجعــــي فــــي اعتبــــار أنّ العقــــد لــــم یكــــن بالنســــبة للغیــــر أیضــــاً ، حیــــث تســــقط 

فیجــــــب علــــــى مــــــن تصــــــرف إلیــــــه أحــــــد الحقــــــوق التــــــي كســــــبها الغیــــــر مــــــن أحــــــد طرفــــــي العقــــــد ،

.698.عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص_ (270)

.109.علي علي سلیمان ، المرجع السابق ، ص–(271)

.49_48.، المرجع السابق ، ص صإبراهیم أنیس محمد یحیى_أنظر أیضا 

.464.ولید صالح مرسي رمضان ، المرجع السابق ، ص_

.68.دربال عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص-
.180.محمد علي البدوي ، المرجع السابق ، ص–(272)
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ــــــدین رد مــــــا  ــــــد المفســــــوخلآالمتعاق ــــــه بمقتضــــــى العق ــــــ . (273)إلی ــــــا ثــــــم ف إذا اشــــــترى شــــــخص عین

لیــــه أن یــــرد إباعهــــا أي قــــام بالتصــــرف فــــي الشــــيء المبیــــع إلــــى الغیــــر وجــــب علــــى مــــن تصــــرف 

و یســــترد الــــثمن ممــــن بــــاع لــــه ، و لكــــن اســــتثناء یحمــــي القــــانون الغیــــر الأولالشــــيء إلــــى البــــائع 

ــــو أجّــــ ذلك، كــــ(274)إذا كــــانوا حســــني النیــــة ر المشــــتري العــــین التــــي اشــــتراها و كــــان المســــتأجر ل

لا یفســـــخ نــــه یبقـــــى عقـــــد الإیجـــــار و إحســــن النیـــــة و العقـــــد ثابـــــت التــــاریخ ، ثـــــم فســـــخ عقـــــد البیـــــع ف

.الإیجارو لا یسترد البائع العین من المستأجر قبل انتهاء مدة 

.109.علي علي سلیمان ، المرجع السابق ، ص-(273)

.180.محمد علي البدوي ، المرجع السابق ، ص_أنظر أیضا 
.375.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص–(274)

.279–278.أنور سلطان ، المرجع السابق ، ص ص_أنظر أیضا 

.705.عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص-
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ــــت  ســــاس مبــــدأ نســــبیة أثــــر العقــــد الــــذي یعــــد كعنصــــر هــــام مــــن آثــــار لأدراســــتنا تناول

الســــــابق _مــــــن القــــــانون المــــــدني 123لــــــى إ 106المــــــواد مــــــن  وصاســــــتنادا لنصــــــو  العقــــــد 

همـــــا القـــــوة الملزمـــــة للعقـــــد  بالنســـــبة :فـــــإن أثـــــر العقـــــد یتحـــــدد فـــــي مســـــألتین مهمتـــــین    _ذكرهـــــا

الــــذي مفــــاده أنــــه رغــــم مبــــدأ نســــبیة العقــــود التــــي یبرمهــــا المتعاقــــدین إلا أن أثــــر العقــــد للأشــــخاص

.الذي ترتب عنهما  یمتد إلى غیرهما سواء كان ذلك بالاتفاق أو بقوة  القانون 

لا یلتزم بالتزام لم یشارك في إبرامه إلا أنه یكتسب عن العقد  لأجنبي صحیح أن الغیر ا

إلى  يحقا منه ونرى في هذا الصدد أن نفاذ العقد یقف عائقا أمام مبدأ نسبیة العقد كما وقد یؤد

إهداره لأنه حتى وإن لم یقبل المتعاقدین أن ینتقل أثر عقدهما إلى غیرهما  فإن القانون قید 

حریتهما وهو ما حددناه سابقا فیما یخص الوصیة و التصرف في مرض الموت وهي كلها الأسباب 

اء الجزائري ، أیضا في حالة إنقضمن القانون المدني106التي قصدها المشرع في نص المادة 

.الشركة حیث لا ینتقل الحق أو الالتزام إذا مات أحد الشركاء أو تم الحجر علیه أو أفلس

من القانون نفسه ، المشرع لم ینص صراحة على أنه یمكن للأطراف 106في نص المادة 

فهي  ،من المادة نستخلصها الحالة الاتفاق على عدم إنتقال أثر العقد إلى الخلف العام وإنما هذه

.»لا یجوز تعدیله إلا بإتفاق الطرفین ...«جاءت ضمنیة بنصها  

ــــريالمشــــرعن ّ إ          ــــص المــــادة الجزائ ــــانون المــــدني حــــدد الشــــروط التــــي 109فــــي ن مــــن الق

تكــــونأن  ینبغــــي توفرهــــا حتــــى ینتقــــل أثــــر العقــــد إلــــى الخلــــف الخــــاص وتتمثــــل هــــذه الشــــروط فــــي

ـــــي تنشـــــأ عـــــن العقـــــد  ـــــوق والالتزامـــــات الت علـــــم الخلـــــف وجـــــوبو ، مســـــتلزمات الشـــــيءمـــــن الحق

الحقــــوق و الإلتزامــــات فــــي أنّ شــــهر أو قیــــد الخــــاص بهــــا وقــــت إنتقــــال الشــــیئ إلیــــه ، و إعتبرنــــا

ــــــم  ــــــام العل ــــــوم مق ــــــة یق ــــــرا یشــــــترط أن ، المحافظــــــة العقاری ــــــال وأخی ــــــى إنتق ــــــد عل ــــــاریخ العق یســــــبق ت

م یـــــــنص لـــــــ أن المشـــــــرعو اســـــــتنتجنا مـــــــن نـــــــص المـــــــادة أعـــــــلاه ،لخـــــــاصالشـــــــیئ إلـــــــى الخلـــــــف ا

، غیـــــر أنـــــه یفهـــــم ضـــــمنیاً ، واســـــتثناءً لهـــــذا الأصـــــل هنـــــاك حـــــالات صـــــراحة  علـــــى هـــــذا الشـــــرط 
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د و یتعلـــــــق الأمـــــــر بعقـــــــ، وینتقـــــــل فیهـــــــا أثـــــــر العقـــــــد للخلـــــــف الخـــــــاص مـــــــن دون هـــــــذه الشـــــــروط

ــــت ملكیــــة العــــین المــــؤجرة ، كــــان الإی ــــث متــــى انتقل ــــت الإیجــــار حی ــــذا فــــي حــــق مــــن إنتقل جــــار ناف

.إلیه وبالتالي فالعقد یمتد أثره إلى هذا الخلف الخاص 

و لتوضــــیح مبــــدأ نســــبیة العقــــد مــــن حیــــث الأشــــخاص درســــنا عقــــد التــــأمین و عقــــد الإذعــــان 

مـــــــا یتجســـــــد فـــــــي التعهـــــــد عـــــــن الغیـــــــر والاشـــــــتراط ،لإنتقـــــــال أثـــــــر العقـــــــد إلـــــــى الغیـــــــرینكتطبیقـــــــ

.لمصلحته 

فیمـــــا یخـــــص تفســـــیر العقــــــد    و بالنســـــبة للقـــــوة الملزمـــــة للعقـــــد مــــــن حیـــــث موضـــــوعهأمـــــا

ــــــد القاضــــــي إذا بتقضــــــيفالقاعــــــدة  تفســــــیر الشــــــك لمصــــــلحة المتعاقــــــد المــــــدین و هــــــي قاعــــــدة تقی

اســــتحال علیــــه أن یكشــــف عــــن النیــــة المشــــتركة للمتعاقــــدین ، بالتــــالي فإنــــه ســــیغلب نیــــة المــــدین 

ـــــدائن كونـــــه الطـــــرف الضـــــعی ـــــى نیـــــة ال ـــــي العقـــــد، و اســـــتثناءً لهـــــذه القاعـــــدة حیـــــث یفســـــر عل ف ف

.المذعن في عقود الإذعان سواءً كان مدینا أو دائنا الطرف  الشك لمصلحة 

،غیــــــر أن یجـــــب علـــــى المتعاقـــــدین تحدیـــــد موضـــــوع العقـــــد وتنفیـــــذه بحســـــن النیـــــة كمـــــا و 

ذي یجــــب احترامـــــه هــــذا العقــــد نســــبي فــــي مضــــمونه ، لأنــــه وإن أعتبـــــر العقــــد بمثابــــة القــــانون الــــ

ـــــي  ـــــة الت ـــــذلك الظـــــروف الطارئ إلا أن لهـــــذه القاعـــــدة إســـــتثناء لـــــم یكـــــن یتوقـــــع حدوثـــــه ، ونقصـــــد ب

فـــي  107لانـــه حســـب مـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة تـــرد مـــن إلتـــزام المـــدین متـــى أصـــبح مرهقـــا لـــه ، 

ــــد فــــي الحــــالات الاســــتثنائیة وهــــذا  ــــة أن  المشــــرع خــــول  للقاضــــي ســــلطة تعــــدیل العق فقرتهــــا الثالث

حقیقــــا للعدالـــــة والموازنــــة بـــــین الأطــــراف ، وذلـــــك بــــأن یـــــرد الالتــــزام المرهـــــق إلــــى الحـــــد المعقـــــول ت

.سواء بإنقاصه أو بزیادة إلتزام الدائن أو بوقف تنفیذ العقد حتى یزول الظرف الطارئ  

إذا  مــــن القــــانون المــــدني الجزائــــري 123حســــب المــــادة وفــــي صــــدد المســــؤولیة العقدیــــة فإنــــه 

ـــــع  ـــــدفع بعـــــدم امتن ـــــب للطـــــرف الآ خـــــر حـــــق التمســـــك بال ـــــذ إلتزامـــــه ترت أحـــــد المتعاقـــــدین عـــــن تنفی

، حیــــث یعتبــــر نظــــام الفســــخ التنفیــــذ مــــا إذا بقــــي التنفیــــذ ممكنــــا ، وإلا جــــاز لــــه أن یطلــــب الفســــخ 
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أقرهــــــا المشــــــرع للــــــدائن فــــــي العقــــــود الملزمــــــة للجــــــانبین و هــــــذا ضــــــمانا للحقــــــوق حمایــــــة قانونیــــــة 

.لتي تربط المدین به الناشئة عن العقد و ا

ـــــه أن  ـــــدأ الإومـــــا توصـــــلنا إلی ـــــى مب ـــــواردة عل ـــــد  نســـــبیة ســـــتثناءات ال ـــــة العق ســـــواء القانونی

الـــــى إ هـــــدار قاعـــــدة العقـــــد شـــــریعة المتعاقـــــدین ،  لأنـــــه حتـــــى وإن أبـــــرم  يأو الاتفاقیـــــة قـــــد  تـــــؤد

ــــــد یكــــــون نافــــــذا بالنســــــبة للغیــــــر كواقعــــــة لا یمكــــــن  ــــــین شخصــــــین دون غیرهمــــــا فــــــإن العق ــــــد ب عق

.داخلي الوجود الإنكارها بالتالي یكون للعقد وجود خارجي إلى جانب 
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.2002_2001القانون ، فرع العقود و المسؤولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

، رسالة لنیل دكتوراه الدولة في القانون الخاص  "نسبیّة العقد أمبد"،زواوي فریدة _4

.1992علوم الإداریة ، بن عكنون ، الجزائر معهد الحقوق و ال
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، رسالة لنیل شهادة "أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص "بلحاكم ، عبتوت سید _5

الماجستیر في القانون الخاص ، فرع العقود و المسؤولیة ، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، بن 

.س.عكنون ، الجزائر د  

، رسالة ماجستیر "الإذعان في الفقه الإسلامي أحكام عقود "منال جهاد أحمد خلة ، _6

.2008كلیّة الشریعة و القانون ، قسم الفقه المقارن بالجامعة الإسلامیة ، غزة 

في القانون )الدعوى البولصیة (دعوى نفاذ تصرف المدین "، یوسف فتیحة _7

ماجستیر في العقود و المسؤولیة المدنیة بحث للحصول على دبلوم ال، "المدني الجزائري المقارن 

.1986م الإداریة ، جامعة الجزائر معهد الحقوق و العلو 

المواقع الإلكترونیة :رابعا

1_ http://www.Konouz.com

فیفري 9عقد البیع و الإیجار، یومنون المدني، خصائص عقد التأمین ،كنوز القا_

.2015ماي 31یوم الإطلاع علیه 2009

2_ http://www.alyoum.com 10 mars 2014

2015ماي 31:یوم الإطلاع علیه 

3_ http://www.startimes.com 2015ماي 31:یوم الإطلاع علیه 
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النصوص القانونیة:رابعا 

النصوص التشریعیة/ أ 

المتضمن قانون الأسرة  الجزائري1984جویلیة 9مؤرخ في 84/11قانون رقم _1

.15ع .ر.، ج2005فیفري 27مؤرخ في  02/ 05رقم المعدل و المتمم بموجب أمر   

ع  .ر.و یتمم القانون المدني ، ج، یعدل2005یونیو20مؤرخ في 05/10قانون رقم _2

.معدل ومتمم 

. ر.، یعدل و یتمم القانون المدني ، ج2007ماي 13مؤرخ في 07/05قانون رقم _3

.معدل ومتمم .31, ع  

معدل، یتضمن القانون المدني ال1975سبتمبر26مؤرخ في  75/58رقم أمر_4

.1975سبتمبر 30، بتاریخ  78عدد . ج.ج.ر.و المتمم ، ج

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1975نوفمبر 12مؤرخ في 75/74أمر رقم _5

.92. ع. ر. و تأسیس السجل العقاري ، ج  

.15.ع .ر.، المتعلق بالتأمینات ، ج1995جانفي 25مؤرخ في 95/07أمر رقم _6  
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الملخص:

إعمالا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین و لما له من آثار العقد لا تمتد إلى غیر المتعاقدین ،

و مفادها أنّ الحقوق،قوة ملزمة من حیث الأشخاص قوة ملزمة ، فإن قوته تتلخص في

إستثناءً لهذا الأصل فإن الإلتزامات المترتبة عن العقد تقتصر على المتعاقدین دون سواهما ، و 

، كذلك أثر العقد یمتد إلى غیر الأصل و نقصد بذلك إنتقاله إلى الشخص الذي یمثل المتعاقدین

.ینصرف أثره إلى الغیر الأجنبي تماما عن العقد

ي تقضي بأنه یجب على المتعاقدین تحدید موضوع التملزمة من حیث الموضوع قوة  و       

، و عدم الإخلال بالإلتزامات المترتبة عنه ، و إلا جاز للطرف العقد و تنفیذه على أكمل وجه 

المخل في جانبه أن یطلب فسخ العقد و التعویض لجبر الضرر، و بالتالي تقوم المسؤولیة العقدیة 

.لإستحال التنفیذ للطرف المخل بإلتزامه

Résumé :

Le contrat fait la loi des parties, ce principe est déterminé par la

force obligatoire du contrat assujetti de la relativité du contrat en

terme de personnes ce qui signifie seuls les contractant eux-

mêmes, qu’ils aient conclu le contrat personnellement ou par

l’intermédiaire d’un tiers, sont engagés par celui-ci. Le contrat ne

peut pas créer de droit ou d’obligation à l’égard des tiers, mais il

peut faire naitre des droits à leurs profits.

Le contrat doit être conformément à son contenu mais

l’orsqu’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre

parties peut demander la résolution avec réparation du préjudice

sauf-ci l’impossibilité est définitive et absolue sa responsabilité

contractuelle.


